
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

  
                                          

 
 

 مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي 
 

 تحت عنوان:
 

 
 

 
 

 
 إشراف الدكتور: تحت                                                     :ينمن إعداد الطالب

 خضري حمزة        سمير مناصري
  زواوي فاطمة الزهراء

    
 الصفة الجامعة الرتبة العلمية الاسم واللقب

 رئيسا   

 مشرفا ومقررا جامعة المسيلة أستاذ محاضر "أ" حمزة خضري 

 مناقشا   

 الحقوق والعلوم السياسية: كلية
 : الحقوققسم 
 ..........................................رقم:  

 : الحقوق والعلوم السياسيةيدانم
 الحقوق  فرع 

 قانون إداري تخصص
 

العوامل المؤثرة في طرق ابرام الصفقات العمومية 

 في الجزائر لإثبات الدعاوي الإدارية

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  2020-2019السنة الجامعية: 
 



  



 
 

 
 
 
 
 

 ل.الشكر لله سبحانه وتعالى الذي وفقني لإنجاز هذا العم

بتوجيهاته وإرشاداته الأستاذ  ناإلى من ساهم في انجاز هذا المذكرة، ولم يبخل علي

 .خضري حمزةالمشرف الدكتور 

 .إلى كل أساتذة وعمال كلية الحقوق والعلوم السياسية

 

 

 

 

 شكر وتقدير



 
 

 

 

 إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة إلى هادي البشرية نبي الرحمة

  عليه وسلم"" سيدنا محمد صلى الله

 .التي رآني قلبها قبل عينها إلى النبع الصافي أمي حفظها الله ورعاهاإلى 

 .النور الذي يضيء حياتي والنبع الذي أرتوي منه حبا وحنانا أبي حفظه الله ورعاهإلى 

 إلى إخوتي وأخواتي وأولادهم وكل أفراد عائلتي

 

 
 
 
 
 

 إهداء

 الزهراء فاطمة



 

 

 

 المحتويات فهرس

 

 



 الإهداء
 الشكر
 II-I ................................................................... المحتوياتفهرس 
 و-أ ............................................................................... مقدمة

 للصفقات العمومية الفصل الأول: الإطار النظري 
 08 ............................................................................... تمهيد 

 09 ............................................. المبحث الأول: ماهية الصفقات العمومية
 09 .................................... المطلب الأول: أساسيات حول الصفقات العمومية

 18 .................................المطلب الثاني: مراحل إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية
 25 ............................................. المبحث الثاني: تنفيذ الصفقات العمومية

 25 .................................... المطلب الأول: سلطات وحقوق المصالح المتعاقدة
 28 .................................... المطلب الثاني: التزامات وحقوق المتعامل المتعاقد

 33 ................................ المبحث الثالث: آليات الرقابة على الصفقات العمومية
 33 ................................ المطلب الأول: الرقابة القبلية على الصفقات العمومية

 47 ............................... وميةالمطلب الثاني: الرقابة البعدية على الصفقات العم
 52 ....................................................................... خلاصة الفصل

 الثاني: رقابة الاستعمال العقلاني للنفقات محل الصفقات العمومية لالفص
 54 ................................................................................ تمهيد

  56المبحث الأول: تدعيم الرقابة السابقة والمرافقة لتنفيذ النفقات محل الصفقات العمومية.
 56 .. العمومية.المطلب الأول: تدعيم الرقابة القبلية على الالتزام بالنفقات محل الصفقات 

  65 ........ المطلب الثاني: تعزيز الرقابة المرافقة لتنفيذ النفقات محل الصفقات العمومية.
 المبحث الثاني: تحديث وتدعيم الرقابة اللاحقة على تنفيذ النفقات محل 

 69 .................................................................. الصفقات العمومية.



 

VII 

 

 المطلب الأول: تعزيز رقابة المفتشية العامة للمالية على النفقات محل
 70 ................................................................. لعمومية.الصفقات ا 

 87 ............................. المطلب الثاني: تعزيز الرقابة اللاحقة لمجلس المحاسبة.
 102 .............................................................................. خاتمة

 106 ...................................................................... قائمة المراجع
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 

 

 قائمة المختصرات

 
 

 الرمز

 ن.ر.ص.م.ع النشرة الرسمية لصفقات المتعامل لعمومي
 

Bulletin officiel des marches de l'opérateur public  BOMOP 

 

 



  

 

 

 

 عامة دمةمق

 
 

 



 ــــــــــــــــــــــــ مقدمة عامةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أ

 

 عامةمقدمـــة 
تعتبر الصفقات العمومية الأداة الإستراتيجية التي وضعها المشرع في أيدي السلطة  
التي تتطلب من ، تسيير وتجهيز المرافق العامة، لتنفيذ العمليات المالية المتعلقة بإنجاز، العامة

رة وجب التأطير الدقيق الدولة توفير وتخصيص أموالا ضخمة للقيام بها ولحماية هذه الأخي
للصفقات العمومية سواء في مرحلة تحديد الحاجات العمومية او في مرحلة الدعوة للمنافسة أو 

أظهرت التجربة الميدانية بعض النقائص حيث ، في مرحلة التعاقد وتنفيذ الصفقة العمومية
الإبرام  خاصة ما تعلق منها بإجراءات، والصعوبات في مجال تسيير الصفقات العمومية

بسبب ثقل وبطئ الإجراءات ، التي طالما كانت عائقا أمام تسريع وتيرة التنمية المحلية، والرقابة
وسعيا ، الإدارية التي غالبا ما تكون السبب وراء تأخير في آجال انطلاق وإنجاز المشاريع

تعلقة ومواكبة للمستجدات الراهنة الم، لتدارك هذه النقائص والتقليل من هذه الصعوبات
كان من الضروري إعادة النظر في بعض الأحكام التي تخضع لها ، بالاقتصاد الوطني
 .الصفقات العمومية

 إشكالية الدراسة -أولا
 تمحورت إشكالية الدراسة حول التساؤل الرئيسي التالي:

 ؟حلية لولاية المسيلة على الصفقاتفيما تبرز آليات الرقابة لمديرية الإدارة الم
 ن هذه الإشكالية الأسئلة الفرعية التالية:ويندرج ضم

كيف تتم عملية الرقابة على المراحل المختلفة لإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية في  -1
 وما هي الجهات المخولة بها؟ مديرية الإدارة المحلية

عراقيل وصعوبات أثناء التنفيذ  في الإدارة المحلية هل تواجه المصلحة المتعاقدة متمثلة -2
بة على الصفقات العمومية من خلال تطبيق هذا المرسوم الجديد؟ وهل قانون الصفقات والرقا

 العمومية بحاجة إلى التعديل والتحديث المستمر؟
 فرضيات الدراسة:-ثانيا

 وللإجابة على إشكالية البحث الرئيسية تم صياغة الفرضية الرئيسية التالية: 
ي مديرية الإدارة المحلية في تطبيقها أثناء عملية تبرز آليات الرقابة على الصفقات العمومية ف

 .الرقابة
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  تندرج تحتها فرضيات فرعية بحسب التساؤلات الفرعية للدراسة
لقد بينت الأحكام القانونية الجديدة المتعلقة بالرقابة على الصفقات العمومية كيفية عمل  -1

وكذا مهام ، ية الإدارة المحليةلمدير الأجهزة الرقابية على مختلف مراحل إبرام وتنفيذ الصفقة 
بما يضمن النجاعة والفعالية ، ودور كل منها وذلك بإعادة هيكلة اللجان المكلفة بالرقابة

 والتخفيف من حدة البيروقراطية.
عراقيل وصعوبات أثناء التنفيذ  الإدارة المحليةتواجه المصلحة المتعاقدة متمثلة في مديرية  -2

وهو بحاجة دائما ، هذا المرسوم الجديدية من خلال تطبيق والرقابة على الصفقات العموم
 للتعديل والتحديث.

 :الدراســـات السابقـــة-ثالثا
من خلال اطلاعنا على الدراسات السابقة لم نجد الكثير من الدراسات أو الأبحاث التي 

لكن تم الوقوف على بعض الدراسات ، وع الرقابة على الصفقات العموميةتناولت موض
تناولت ، الا أنها تختلف عنه في جوانب متعددة خاصة، لأبحاث التي تعرضت لهذا الموضوعوا

 الموضوع وفقا للقوانين السابقة الملغاة ومن هذه الدراسات نذكر:
لنيل  دراسة بجاوي بشيرة:" الدور الرقابي للجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي" -1

، 2012تخصص إدارة مالية سنة  كتوراه شعبة الحقوق شهادة الماجستير في إطار مدرسة الد
والتي تمحورت اشكاليتها الرئيسية في ما مدى فعالية الدور بومرداس  –جامعة امحمد بوقرة 

وقد  ؟الرقابي الذي تمارسه لجان صفقات الجماعات الإقليمية في تحقيق النجاعة والمردودية 
 ي:توصلت الباحثة من خلال هذه الدراسة الى ما يل

 والتي تمارس ، إن الرقابة الخارجية القبلية التي تفرض على صفقات الجماعات الإقليمية
وقد عرف هذا النظام تطورا ملحوظا ، لها نظام قانوني واضح ومحدد، من طرف لجان مختصة
 والهدف منه تحسين الأداء الرقابي لهذه اللجان.، العمومية منذ أول قانون للصفقات

 لم يشترط المشرع معيار الكفاءة ، ات العمومية على المستوى المحليتشكيلة لجان الصفق
 مما يجعلها لجان غير متخصصة.، في أعضائها
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وقد اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في إظهار أهمية ودور لجان الرقابة على 
 الصفقات العمومية على المستوى المحلي.

في إطار نيل  "م في إطار الصفقات العموميةآليات حماية المال العادراسة خضري حمزة " -2
تمحورت  والتي 01 جامعة الجزائر2015شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية تخصص حقوق 

اشكاليتها الرئيسية في ما هي الآليات التي وضعها المشرع الجزائري لحماية المال العام في 
ومــــدى فعاليتها في تحقيق الحمـــاية وذلك إطار الصفقات العمومية في مرحلتـــي الإبرام والتنفيذ 

 ؟ وقد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى ما يلي:236-10في إطار المرسوم الرئاسي 
  ضرورة معالجة الثغرات القانونية المتعلقة بتشكيلة لجنة تقييم العروض بداية من تحديد

 لمعينين في هذه اللجنة.معايير الكفاءة والتأهيل الواجب توافرها في الموظفين ا
 معالجة ضعف الإطار القانوني والنظري لدفاتر الشروط في مجال الصفقات العمومية ،

وذلك بمراجعة دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال التي تبرمها وزارة 
تماشى مع وذلك أن معظم بنوده لا ت، 1964نوفمبر  21البناء والأشغال العمومية الصادر في 

 التطورات والتحولات التي عرفتها الجزائر.
  تحديد معنى الاستعجال التي تمنح للمصلحة المتعاقدة الصلاحية في اللجوء إلى التعاقد

قد يؤدي إلى استعماله من ، لان إطلاق لفظ الاستعجال مطلقا، عن طريق التراضي البسيط
 طرف المصالح المتعاقدة بشكل مفرط.

لدراسة مع الدراسة الحالية في إبراز الدور الهام الذي تلعبه هيئات الرقابة وقد اتفقت هذه ا
 على الصفقات العمومية للحفاظ على المال العام.

أما أوجه الاختلاف فتمثلت في كون الباحث في دراسته لموضوع الرقابة تطرق إليها في 
رقابة في ظل المرسوم أما الدراسة الحالية فقد تم التطرق لموضوع ال 10/236ظل المرسوم 

15-247. 
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مداخلة  "الرقابة على الصفقات العمومية في ضوء القانون الجديددراسة خضري حمزة " -3
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بمناسبة تنظيم يوم دراسي حول قانون الصفقات العمومية

شكالية التالية والتي حاولت من خلال الدراسة الإجابة على الإ2015، الجزائر، جامعة المسيلة
 ما هي الأحكام القانونية الجديدة المتعلقة بالرقابة على الصفقات العمومية؟

  وقد توصل إلى أن المشرع وفق في تحقيق أهداف متمثلة خصوصا في إعادة هيكلة
 والتخفيف من البيروقراطية.، اللجان المكلفة بالرقابة بما يضمن الفعالية

 جديد بأحكام جديدة تتعلق بالعضوية في لجنة فتح جاء تنظيم الصفقات العمومية ال
الأظرفة وتقييم العروض من بينها تعليق العضوية في اللجنة على شرط الكفاءة وان يكونوا 

 الملغى. 236-10موظفين مؤهلين على خلاف القانون 
وقد اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في كون كلاهما عالجا مسألة الرقابة على 

كما أنهما أبرز الدور الهام لآليات الرقابة على ، 247-15قات العمومية في ظل المرسوم الصف
 الصفقات العمومية.

 أهمية الدراســة:-رابعا
 تتجلى أهمية الدراسة من خلال النقاط التالية: 
تكمن أهمية الدراسة أكاديميا في محاولة التعرف على النظام القانوني الذي ينظم الصفقات  -

 .يةالعموم
خاصة أمام ما نعيشه من نقص في مجال الدراسات المتخصصة إثراء المكتبة الجامعية  -

 .المتعلقة بمجال الرقابة الصفقات العمومية
 :أهداف الدراســـة-خامسا

الهدف الأساسي لهذه الدراسة هو محاولة تقديم إضافة علمية من خلال إثراء البحث 
/ 16/09المؤرخ في  247-5 1ا جاء به المرسوم وم، العلمي في الصفقات العمومية من جهة

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام من جهة أخرى. كما تهدف  2015
 هذه الدراسة أيضاً إلى:
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شرح وتوضيح مفهوم الرقابة على الصفقات العمومية ودور الآليات الرقابية في  -
 المحافظة على المال العام.

  .ات والتدابير في إبرام وتنفيذ الصفقات العموميةتوضيح المستجد -
 .فقات العمومية على مستوى الولايةدراسة الإجراءات الرقابية على الص -

 أسباب اختيار الموضوع -سادسا
الميل الشخصي إلى مواضيع الصفقات العمومية وخاصة التحديثات التي تتناولها  -1

 المراسيم والقوانين الجديدة
لمتخصصة في مجال الصفقات العمومية وخاصة موضوع الرقابة النقص في البحوث ا -2

 نتيجة حداثة المرسوم وما جاء به من تعديلات في هذا المجال.
الرغبة في معرفة الدور الذي تلعبه الصفقات العمومية والرقابة في تحقيق مخططات  -3

 وأهداف الدولة.
 المنهج المستخدم وأدوات الدراســة:-سابعا

لية المطروحة اعتمدنا في دراستنا للموضوع على المزج بين المنهج إجابة على الإشكا
حيث استعنا بالمنهج الوصفي لشرح المفاهيم ذات الصلة ، الوصفي والتحليلي ومنهج المقارنة

كما ، والتحليلي لضرورة تحليل محتوى العديد من مواد قانون الصفقات العمومية، بالموضوع
 اولناكما ح، بين المرسوم الجديد مع المراسيم والقوانين السابقةاستخدمنا أحيانا منهج المقارنة 

من خلال دراسة حالة إثراء الموضوع والأدوات التي استعملت في الدراسة هي أداة المقابلة 
 إضافة إلى تحليل بيانات المؤسسة محل البحث. 

 هيكل الدراســة:-ثامنا
-15ة عليها في ظل المرسوم لإعطاء تفاصيل عن موضوع الصفقات العمومية والرقاب

فصل نظري وفصل ، قمنا بتقسيم الدراسة الفصلين، وللإجابة على إشكالية البحث، 247
 تطبيقي.

الفصل الأول: الإطار النظري خصص للتعرف على ماهية للصفقات العمومية واليات  -
بينما ، الرقابة عليها حيث خصص المبحث الأول لاستعراض ماهية الصفقات العمومية



 ــــــــــــــــــــــــ مقدمة عامةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 و

 

بينما خصص المبحث الثالث ، صص المبحث الثاني لاستعراض تنفيذ الصفقات العموميةخ
 لاستعراض آليات الرقابة على الصفقات العمومية.

، تناولنا فيه رقابة الاستعمال العقلاني للنفقات محل الصفقات العموميةالفصل الثاني: - -
تنفيذ النفقات محل الصفقات لتدعيم الرقابة السابقة والمرافقة لحيث خصص المبحث الأول 

لتحديث وتدعيم الرقابة اللاحقة على تنفيذ النفقات محل بينما خصص المبحث الثاني ، العمومية
 الصفقات العمومية.

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل الأول
ة   ات  العمومن  ف  ري  للصف 

ظ  طار الن   الإ 
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 تمهيد

ة العامة للقيام بالعمليات تعتبر الصفقات العمومية الوسيلة التي وضعها المشرع في أيدي السلط 
هي عصب الحياة لما لها من أهمية في تنفيذ الطلبات و ، المالية المتعلقة بإنجاز وتسيير المرافق العامة

 .العمومية التي ترتكز عليها كل النشاطات العمومية

، ولكي تتجلى الصورة بشكل أوضح لابد من تحديد المفاهيم المتعلقة بالصفقات العمومية وأنواعها
أساليب إبرامه الإجراءات التي يجب مراعاتها في مجال الصفقات العمومية عبر مختلف مراحلها بدءا من 

هذا إضافة إلى التزامات الأطراف المتعاقدة ، مرحلة تحضير الصفقة إلى غاية الانتهاء من تنفيذها
 المباحث التالية: وكذا آليات الرقابة عليها وبناءا على ما سبق سنقسم هذا الفصل إلى، وحقوقهم

 المبحث الأول: ماهية الصفقات العمومية

 المبحث الثاني: تنفيذ الصفقات العمومية

 المبحث الثالث: آليات الرقابة على الصفقات العمومية
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 المبحث الأول: ماهية الصفقات العمومية

حكمها العديد من تعتبر الصفقات العمومية من المواضيع المهمة للمؤسسات العمومية التي ت
سواء مراسيم تنفيذية او رئاسية من اجل إضفاء ، الشروط المحددة من طرف الدولة والمراسيم المختلفة

 .شفافية أكبر وإطار قانوني مناسب لها

كما أن المشرع الجزائري قد خصها بتقنية عمل مميزة تجسدت في النشاط التعاقدي للإدارة وحدد لها 
 وهذا الأمر أكد عليه المشرع الجزائري في مختلف قوانين الصفقات العمومية. عناصر ومعالم تنفرد بها

 المطلب الأول: أساسيات حول الصفقات العمومية 

أولى المشرع الجزائري أهمية خاصة للصفقات العمومية كونها تشكل حجر الأساس في التنمية 
موية لذلك يجب معرفة الصفقات العمومية الاجتماعية والاقتصادية فهي وسيلة أساسية لتجسيد البرامج التن

 في التشريع الجزائري أنواعها وأساليب إبرامها.

 أولا: تعريف الصفقات العمومية 

 .سيتم التطرق إلى التعريف التشريعي ثم التعريف القضائي وأخير التعريف الفقهي

 التعريف التشريعي -1

 يلي: عرف المشرع الجزائري الصفقات العمومية عبر قوانينها كما

الصفقات  67/90: عرفت المادة الأولى من الأمر 90-67قانون الصفقات الأول أمر  1-1
العمومية بأنها: "إن الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة تبرمها الدولة أو العمالات أو البلديات أو 
المؤسسات والمكاتب العمومية قصد انجاز أشغال أو توريدات أو خدمات ضمن الشروط المنصوص 

 1يها في هذا القانون".عل

-82عرفت المادة الرابعة من المرسوم  :145-82المرسوم المتعلق بصفقات المتعامل العمومي  1-2
المتعلق بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي الصفقات العمومية  1982أفريل10المؤرخ في  145

                                                 
يتضمن قانون الصفقات  1967جوان17ه الموافق لـ ـ1387ربيع الأول  09المؤرخ بتاريخ  90-67من الأمر رقم  01المادة  1

 .1967جوان 27ه الموافق لـ 1387ربيع الأول 19بتاريخ  52الجريدة الرسمية عدد، صادر بالعمومية
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ومبرمة ، شريع الساري على العقودعلى أنها:" صفقات المتعامل العمومي عقود مكتوبة حسب مفهوم الت
 1وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال أو اقتناء المواد والخدمات".

لم يبتعدالمرسوم التنفيذي رقم : 1991المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية لسنة  1-3
العمومية عن سابقيه كثيرا وقدمت  المتضمن تنظيم الصفقات 1991نوفمبر 09المؤرخ في  91-443

الصفقات العمومية عقود مكتوبة حسب مفهوم »المادة الثالثة منه تعريفا للصفقات العمومية بقولها: 
التشريع الساري على العقود ومبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال واقتناء 

 2المواد والخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة.

تعرف المادةالثالثة من المرسوم  المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية: 250-02المرسوم الرئاسي  1-4
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية كالتالي: "الصفقات  2002يوليو  24المؤرخ في  02/250الرئاسي 

يها في هذا تبرم وفق الشروط المنصوص عل، العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به
 3المرسوم قصد إنجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة ".

عرف المشرع الجزائري الصفقة المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية:  236-10المرسوم الرئاسي  1-5
بعة "الصفقات العمومية المادة الرا، 2010اكتوبر17المؤرخ في  10/236العمومية في المرسوم الرئاسي 

قصد ، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به
 .4إنجاز أشغال واقتناء اللوازم والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة"

عرفت  لمرفق العام:المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات ا 247-15المرسوم الرئاسي  1-6
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام  247-15المادة الثانية من المرسوم الرئاسي 

تبرم بالمقابل مع متعاملين ، بأنها: "الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به

                                                 
ينظم الصفقات التي  1982أفريل 10الموافق لـ 1402جمادى الثانية 16المؤرخ بتاريخ  145-82من المرسوم رقم  04المادة  1

 .1982أفريل  13 الموافق لــ  1402لثانية جمادى ا 19المؤخة في 15رقم  يبرمها المتعامل العمومي صادر في الجريدة الرسمية
يتضمن تنظيم  1991نوفمبر 09الموافق لـ  1412جمادى الأولى 02المؤرخ في  434-91من المرسوم التنفيذي رقم  03 المادة 2

 .1991نوفمبر 13هـ الموافق لـ 1412جمادى الأولى 6المؤرخة في  57الصفقات العمومية، صادر في الجريدة الرسمية عدد
ينظم الصفقات 2002أيوليو 24الموافق ل1423جمادي الأولى 13المؤرخ بتاريخ  250-02من المرسوم الرئاسي رقم  03المادة 3

 .2002يوليو 28الموافق لــ  1423جمادى الأولى 17المؤخة في 35رقم  العمومية صادر في الجريدة الرسمية
لمتضمن تنظيم الصفقات ا 2010أكتوبر 07الموافق ل  1431ال المؤرخ في شو  236-10من المرسوم الرئاسيرقم 04المادة  4

 .2010أكتوبر  7، المؤرخة في 58، صادر في الجريدة الرسمية عددالعمومية المعدل والمتمم
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ة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليا في هذا المرسوم لتلبي
 1الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات." 

 التعريف القضائي -2

إن القضاء الإداري وهو يفصل في بعض المنازعات قد عرف الصفقات العمومية بقوله " حيث أنه تعرف 
 اء خدمات."الصفقة العمومية بأنها عقد يربط الدولة بالخواص حول مقاولة أو إنجاز مشروع أو أد

 التعريف الفقهي -3

الصفقة العمومية هي عقد إداري يلتزم فيها الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاص الذي يسمي بالمتعامل 
المتعاقد بتقديم لوازم أو خدمات أو إنجاز أشغال لصالح المصلحة المتعاقدة التي تكون إحدى هيئات 

 2الدولة.

 ثانيا: أنواع الصفقات العمومية 

 جاز الأشغالصفقات إن -1

كانت تسميتها في المراسيم السابقة بالأشغال العامة وحتى في دول المشرق يطلق عليها صفات 
الأشغال العامة حيث عرفها الدكتور سليمان الطماوي بأنه " اتفاق بين الإدارة وأحد الأفراد أو الشركات 

بقصد تحقيق مصلحة عامة  ،بقصد القيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقارات لحساب شخص معنوي عام
أوردها  15/247لكن المرسوم الرئاسي ، 3في نظير المقابل المتفق عليه ووفقا للشروط الواردة بالعقد" 

بعنوان صفقات انجاز الأشغال وان لم يعط تعريفا مباشرا إلا انه حدد الهدف منها ومجالها وهي العناصر 
دف الصفقة العمومية للأشغال إلى انجاز منشأة أو منه:" ته 29المهمة في التعريف وذلك في المادة 

في ظل احترام الحاجات التي تحددها المصلحة المتعاقدة ، أشغال بناء أو هندسة مدنية من طرف مقاول
 صاحبة المشروع.

                                                 
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  02المادة  1

 .2015سبتمبر  20، المؤرخة في 50ي الجريدة الرسمية عدد ، صادر فالعام
 .126، ص2016، الطبعة الثانية، دار بلقيس، الجزائر، القانون الإداري سعيد بوعلي وآخرون، 2
 .93، ص2011، دار قنديل، عمان، الأردن، 1، طالعقود الإداريةمازن ليلو راضي، 3
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وتعتبر المنشأة مجموعة من أشغال البناء والهندسة المدنية التي تستوفي نتيجتها وظيفة اقتصادية  
ل الصفقة العمومية لأشغال بناء أو تجديد أو صيانة أو تأهيل أو تهيئة أو ترميم أو إصلاح أو تقنية. تشم

 1بما في ذلك التجهيزات المرتبطة بها الضرورية لاستغلالها.، أو تدعيم أو هدم منشأة أو جزء منها

 صفقات اقتناء اللوازم -2

من خلال تحديد  15/247سوم من المر  29عرف المشرع الجزائري صفقة اقتناء اللوازم في المادة 
بخيار أو بدون ، الهدف منها بقوله:" تهدف الصفقة العمومية للوازم إلى اقتناء أو إيجار أو بيع بالإيجار

موجهة لتلبية الحاجات ، لعتاد أو مواد مهما كان شكلها، خيار الشراء من طرف المصلحة المتعاقدة
بتقديم خدمة فإن الصفقة العمومية تكون صفقة خدمات وإذا أرفق الإيجار ، المتصلة بنشاطها لدى مورد

إذا كانت أشغال وضع وتنصيب اللوازم مدرجة ضمن الصفقة العمومية ولا تتجاوز مبالغها قيمة هذه 
 فإن الصفقة العمومية تكون صفقة لوازم.، اللوازم

 صفقات إنجاز الدراسات -3

وي يلتزم بمقتضاه هذا الأخير بإنجاز هي اتفاق بين الإدارة المتعاقدة وشخص آخر طبيعي أو معن 
 2دراسات محددة في العقد لقاء مقابل تلتزم به الإدارة بدفعه تحقيقا للمصلحة العامة.

ويمكن تمييز صفقة إنجاز الدراسات عن غيرها من أنواع الصفقات العمومية الأخرى في كون 
 3صفقة إنجاز الدراسات على جانب فكري فني وتقني وعلمي.

 ديم الخدماتصفقات تق -4

يمكن تعريف قد الخدمات على أنه "اتفاق بين الإدارة وشخص آخر طبيعي أو معنوي قصد تقديم 
خدمات يحتاجها المرفق العام في إدارته وتسييره نظير مقابل مالي" كأن تتفق البلدية مع مؤسسة 

 4متخصصة في الإعلامية لإقامة شبكة نظام للإعلام الآلي بمقر البلدية.

 
                                                 

 رجع سابق.، م247-15من المرسوم الرئاسي رقم  29المادة  1
 ، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي  29المادة  2
، مداخلة يوم دراسي حول التنظيم الجديد للصفقات العمومية الإطار المفاهيمي للصفقات العمومية في التشريع الجزائري بدرة لعور،  3

 .14، ص2015ديسمبر  17وتفويضات المرفق العام، بسكرة، الجزائر، 
 .19، ص2005، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، العقود الإداريةي، محمد الصغير بعل4
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 العمومية للإشراف والتوجيه الصفقة -5

وهي صفقة عمومية تختلف عن صفقات الأشغال أو اللوازم أو الدراسات مستحدثة بموجب المرسوم 
" تحتوي الصفقة العمومية للإشراف على الإنجاز في إطار إنجاز  29من المادة  12الفقرة  15/247

 لى الخصوص: منشأة أو مشروع حضري أو مناظر طبيعية تنفيذ المهام الآتية ع

 .دراسات أولية أو تشخيص أو الرسم المبدئي 

 .دراسات مشاريع تمهيدية موجزة ومفصلة 

  .دراسات المشروع 

 تأشيرتها. ، دراسات التنفيذ أو عندما يقوم بها المقاول 

 وتنظيم وتنسيق وتوجيه ، مساعدة صاحب المشروع في إبرام وإدارة تنفيذ صفقة الأشغال
 1ال.واستلام الأشغ، الورشة

ما يلاحظ ان الحد المالي كان محل تعديل في معظم النصوص القانونية المنظمة للصفقات 
دج بالنسبة  12.000.000دج إلى  8.000.000حيث تم رفع حدود الصفقات العمومية من ، العمومية

دج بالنسبة لصفقات الدراسات 6.000.000دج الى  4.000.000لصفقات الأشغال واللوازم ومن مبلغ 
 2حيث أن الطلبات التي تقل أو تساوى هذه المبالغ لا تتوجب إبرام صفقة.، الخدماتو 

 ثالثا: أساليب إبرام الصفقات العمومية 

كيفية إبرام الصفقات العمومية " تبرم  247-15من المرسوم الرئاسي  39لقد بينت المادة 
 وفق إجراء التراضي". أو، الصفقات العمومية وفقا لإجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة

 

 

                                                 
 ، مرجع سابق.247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  29المادة  1
 10، المنعقد بقاعة المحاضرات بمقر ولاية بومرداس، بتاريخ قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاماليوم الدراسي حول 2

 .12ئدة مسيري الجماعات المحلية لولاية بومرداس، ص ، لفا2016فيفري 
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 أولا: أسلوب طلب العروض

اعتمد المشرع الجزائري على أسلوب طلب العروض في أول قانون للصفقات العمومية الأمر رقم 
منه "يجب على الإدارات أن تلجأ إلى طلب العروض عندما تستلزم الخدمات  42في المادة  67-90

 نيات مالية كافية".المقررة من مقدمي العروض مؤهلات تقنية وإمكا

السالف الذكر طلب العروض إلا أنه تم تجاهله من  90-67بالرغم من الأهمية التي أولاها الأمر 
ولكن سرعان ما عاد المشرع إلى تبنيه نظرا لأهميته وهذا بموجب المرسوم 1خلال القوانين اللاحقة له.

في إبرام الصفقات العمومية طبقا للمادة الذي اعتبر هذا الأسلوب القاعدة العامة  15/247الرئاسي رقم 
منه على أنه "إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين  40منه كما عرفته المادة  39

متنافسين مع تخصيص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا 
ويمكن أن يكون طلب 2لاق الإجراء".الاقتصادية استنادا إلى معايير اختيار موضوعية تعد قبل إط

 ويمكن أن يتم حسب الأشكال التالية:، العروض وطنيا أو دوليا

 طلب العروض المفتوح -1
من المرسوم  43وهو ما نصت عليه المادة 3إجراء يمكن من خلاله أي مترشح مؤهل أن يقدم تعهد

  247-15الرئاسي رقم 
 طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا: -2

إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهد إلا للمرشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط التي تحددها  هوو 
وهو ما كان يصطلح عليه بالمناقصة المحدودة في المرسوم السابق رقم 4المصلحة المتعاقدة مسبقا

ي حيث أن المشرع في هذا الشكل اعترف للإدارة المتعاقدة بموجب النص بقدر من الحرية ف 10/236
وضع وتحديد شروط المنافسة باعتبارها صاحبة السلطة التقديرية والتي إليها تعود سلطة وضع المعايير 

 5الخاصة بهدف تحقيق الغرض من العملية التعاقدية.

                                                 
، رسالة ماجستير، فرع قانون عام، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، طرق إبرام الصفقات العموميةمانع عبد الحفيظ، 1

 .59ص، 2008الجزائر، 
 2، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  40و39المادتان  
، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي آليات مواجهة الفساد في الصفقات العموميةية، تياب ناد3

 .87، ص2012/2013الجزائر، وزو، 
لعلوم ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق واجرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفسادزوزو زليخة، 4

 .41، ص2011/2012الجزائر، السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
 .69، ص2011، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 03، طشرح تنظيم الصفقات العموميةعمار بوضياف، 5
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اذا كانت طبيعة اللوازم والأشغال والخدمات والعمليات المراد تنفيذها بموجب الصفقة المعلن عنها 
سة أمام الجميع فانه يجوز للمصلحة المتعاقدة أن تحصر طلب العروض بين فئة لا تسمح بفتح باب المناف

 1محدودة من العارضين الذين تتوفر فيهم المؤهلات المالية والفنية المطلوبة من طرف الجهة الإدارية.

 طلب العروض المحدود -3

ود هو بقولها "طلب العروض المحد 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  45نصت عليه المادة 
، إجراء لاستشارة انتقائية يكون المرشحون الذين تم انتقائهم الأولي من قبل المدعوين وحدهم لتقديم تعهد"

كما نصت نفس المادة في الفقرة الثانية أنه يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحدد في دفتر الشروط العدد 
 ( منهم.5ولي بخمسة )الأقصى للمرشحين الذين ستتم دعوتهم بتقديم تعهد بعد انتقاء أ

وتنفذ المصلحة المتعاقدة للانتقاء الأولي لاختيار المرشحين لإجراء المنافسة عندما يتعلق الأمر 
بالدراسات أو بالعمليات المعقدة و/أو ذات الأهمية الخاصة. فطلبات العروض المحدودة ملائمة للأعمال 

بحري والتي يفرض فيها المشرع على المقاولين  والتوريدات ذات أهمية كبيرة كإنشاء مطار جوي او ميناء
 2المنفذين لها حيازة شهادة التخصص والتصنيف المهنيين كأصل عام.

ويتم اللجوء إلى طلب العروض المحدود عند تسليم العروض التقنية إما على مرحلة واحدة وإما 
 على مرحلتين هذا ما جاء في نفس المادة السالفة الذكر.

 عندما يطلق الإجراء على أساس مواصفات تقنية مفصلة معدة بالرجوع على مرحلة واحدة :
 لمقاييس و/أو نجاعة يتعين بلوغها أو متطلبات وظيفية.

 :إذا لم تكن المصلحة ، استثناء عندما يطلق الإجراء على أساس برنامج وظيفي على مرحلتين
 247.3-15ى بصفة دراسات حت، المتعاقدة قادرة على تحديد الوسائل التقنية لتلبية حاجاتها

 

 
                                                 

، الجزائر، 01ائر ، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجز آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العموميةخضري حمزة، 1
 .95، ص 2014/2015

، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، 247-15إبرام الصفقات العمومية في ظل القانون الكاهنة زواوي، 2
 .39، ص 2017العدد الثاني عشر، ديسمبر

 3، مرجع سابق. 247-15من المرسوم الرئاسي  45 المادة
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 المسابقة -4

المسابقة هي إجراء يضع رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملية تشمل على جوانب تقنية 
وهو إجراء يستهدف خلق جو للتنافس بين رجال الفن للوصول  1واقتصادية أو إجمالية أو فنية خاصة.

عمليات تتضمن جوانب تقنية واقتصادية الى المتسابق الذي يقدم أفضل عرض للتعاقد معه بغية اداء 
وقد ميز المشرع بين المسابقة المفتوحة والمسابقة المحدودة كما حدد الجهة التي تتولى 2وجمالية وفنية. 

تقييم عروض المتعاملين والتي تدعى " لجنة التحكيم" حيث تتكون من أعضاء مؤهلين في الميدان المعني 
 3ومستقلين عن المرشحين.

تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إجراء المسابقة 45/247من المرسوم الرئاسي  47المادة وحسب نص 
 لا سيما في مجال تهيئة الإقليم والتعمير والهندسة المعمارية والهندسة أو معالجة المعلومات.

 ثانيا: أسلوب التراضي

ى المناقصة فانه في إذا كانت القاعدة العامة في عملية اختيار المتعامل المتعاقد هي الدعوة ال
يكون للإدارة الحرية في اختيار المتعاقد ، بعض الحالات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية

 4معها عن طريق التراضي.

حيث يعرف المشرع التراضي بأنه إجراء يتم دون الدعوى للمنافسة ومن جهة أخرى لا يستبعد 
 5نافسة.الاستشارة التي تعتبر أسلوبا في إقامة الم

منه بأنه" إجراء  27السلف الذكر فقد عرفها في المادة  10/236أما التراضي في المرسوم الرئاسي 
لنصل في الأخير إلى تعريف ، 6تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة"

                                                 

 40.1، ص2012، دار هومة، الجزائر، 2طنين الصفقات العمومية، تقعلي معطى الله،  
، الجزائر، 01، كلية الحقوق، جامعة الجزائر ضمانات مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية، رسالة ماجستييربعيط عائشة، 2

2013/2014 ،34. 
ثة حقوق، جامعة محمد الصديق بن يحي، كلية ألقيت على طلبة السنة الثال، فاتح خلاف، محاضرات في قانون الصفقات العمومية3

 .36، ص 2015/2016الحقوق والعلوم السياسية، 
، كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ، منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، رسالة ماجستييرخضري حمزة4

 .17، ص 2004/2005
، الجزائر، 01، كلية الحقوق، جامعة الجزائرمومية بالجزائر، رسالة ماجستيير، إجراء التراضي في قانون الصفقات العحنون سمية5

 .46، ص2012/2013
 13.6، ص2011دار بلقيس للنشر، الجزائر، ، تنظيم الصفقات العمومية، مولود ديدان 
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راء تخصيص صفقة منه التراضي هو إج 41.فلقد عرفته المادة 15/247التراضي في المرسوم الرئاسي 
لمتعاقد متعامل واحد دون الدعوى إلى الشكلية في المنافسة. ذلكالإجراء الهادف لتخصيص الصفقة 

، يمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط 1لمتعامل متعاقد واحد دون المرور بالإجراءات الشكلية.
 2أو شكل التراضي بعد الاستشارة.

 :ستثنائية لإبرام الصفقات العمومية كونه لا يستدعي إجراء منافسة يشكل قاعدة ا التراضي البسيط
من المرسوم  49وهو إجراء تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة لإبرام العقود في الحالات المذكورة في المادة 

 والتي تتمثل فيما يلي: 15/247الرئاسي 

 ل وضعية احتكارية أو عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل اقتصادي وحيد يحت
 لحماية حقوق حصرية أو اعتبارات تقنية أو لاعتبارات ثقافية واجتماعية.

  في حالة استعجال الملح المعلل بوجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الأمن
ع أجال العمومي أو لخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان ولا يسعه التكيف م

بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقيع الظروف المسببة ، إجراءات إبرام الصفقات العمومية
 لحالة الاستعجال وألا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها.

  حالة تمويل مستعجل مخصص لضمان سير الاقتصاد أو توفير حاجات السكان الأساسية يمكن
اللجوء إلى التراضي البسيط إذا ما كانت في حاجة ماسة وسريعة لخدمة يتوقف عليها للمصلحة المتعاقدة 

بشرط عدم توقعها ، نشاطها ولا يمكنها أن تتبع إجراءات الإبرام العادية لان ذلك سيعرقل نشاطها حتما
 الظروف المسببة للاستعجال وعدم تسببها فيه لمماطلة منها.

 بشرط أن ، وية وذي أهمية وطنية يكتسي طابعا استعجالياعندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أول
الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتيجة مناورات 

 للمماطلة من طرفها.
  .عندما يتعلق الأمر بترقية الإنتاج أو الإدارة الوطنية للإنتاج 

                                                 
ظم من طرف جامعة اليوم الدراسي المن، 15/247، طرق وأساليب ابرام الصفقات العمومية في ظل أحكام المرسومزواوي عباس1

 .8، ص2015ديسمبر  17محمد خيضر، بسكرة، 
 2.مرجع سابق، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  41المادة  
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  سسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري حقا حصريا للقيام عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤ
عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطها مع الهيئات والإدارات العمومية ، بمهمة الخدمة العمومية

 1والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
ق وبالنسبة للحالة الرابعة والخامسة اشترط المشرع ضرورة الخضوع واللجوء إلى هذا الطري

الاستثنائي في إبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو 
  يفوق عشرة ملايين دينار

( دج وإلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة تقل 000 000 000 10)
اعدة استثنائية لإبرام العقود لا يمكن اعتمادها إلا إن إجراء التراضي البسيط ق، عن المبلغ السالف الذكر

 2في حالات معينة.

 التراضي بعد الاستشارة -1

كما تلجأ أيضا المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة وبكل الوسائل المكتوبة الملائمة 
ئمة وحددت حيث يتطلب هذا الإجراء استشارة مجموعة من المتعاملين والتي تثبت بوسيلة كتابية ملا

طبيعة خاصة لا تستلزم إجراء طلب العروض مثلا ، ومنها )عدم الجدوى للمرة الثانية 51حالاته المادة 
في حالة الفسخ وكانت طبيعتها لا تتلاءم مع ، صفقات المؤسسات السيادية، سري او انعدام المنافسة

المتعلقة بالتمويلات في حال الصفقات المنجزة في إطار التعاون الحكومي او ، طلب العروض
 3الامتيازية.

 المطلب الثاني: مراحل إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية

بعدما تعرضنا للأساليب والطرق المتبعة في إبرام الصفقات العمومية لابد لنا من الانتقال لدراسة 
مالي وإعداد بداية من تحضير الغلاف ال، مختلف المراحل التي تمر بها عملية إبرام الصفقات العمومية

 دفتر الشروط الى غاية مرحلة اعتماد الصفقة بإسنادها نهائيا للعارض الذي قدم أفضل عرض.

فرض المشرع في تنظيم الصفقات العمومية على إتباع إجراءات محددة عند إبرام وتنفيذ الصفقة 
ديد طرق اختيار تح، وتتمثل هذه الإجراءات في إعداد دفاتر الشروط مسبقا، بهدف الوقاية من الفساد

                                                 

 1.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم  49المادة 
 02.2، ص 2015، ولاية الجزائر، 15/724حالات الاستعجال الواردة في المرسوم الرئاسي زروقي مريم، 

، يوم دراسي جامعة توسيع مجال قانون الصفقات العمومية وإعادة هيكلة وتنظيم إجراءات إبرام الصفقات العموميةفي نادية، ظري3
 .12، ص 2015محمد بوضياف، المسيلة، 
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تنظيم إجراءات إرساء الصفقة والرقابة الإدارية على ، الإعلان عن الرغبة في التعاقد، المتعامل المتعاقد
 1مشروعية إبرام الصفقة.

واسطة البرلمان الذي يصدر قانونا يضبط الميزانية  تتقرر الاعتمادات المالية بطريقة غير مباشرة 
المتعلقة بالصفقات العمومية محددة تصدر من طرف وزارة المالية بعد غير ان رخصة البرنامج ، العامة

  2دراسة مشروع الصفقة وإقراره كما هو أو إضافة تعديلات عليه.

 مرحلة إعداد دفتر الشروط-2

يقصد بدفتر الشروط وثيقة رسمية تضعها الإدارة المتعاقدة بإرادتها المنفردة وتحدد بموجبها سائر 
 قواعد المنافسة بمختلف جوانبها وشروط المشاركة فيها وكيفيات اختيار المتعاقد معها.الشروط المتعلقة ب

حيث جاء في نص  247-15فقد تناول المشرع في القسم الثالث من الباب الأول للمرسوم الرئاسي 
ة منه" توضح دفاتر الشروط المحينة دوريا الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات العمومي 26المادة 

 وهي تمثل على الخصوص ما يلي:

  دفاتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال واللوازم والدراسات
 والخدمات الموافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي.

  دفاتر التعليمات التقنية المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات العمومية
لقة بنوع واحد من الأشغال أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات الموافق عليها بقرار من الوزير المتع

 المعني.

 .3دفاتر التعليمات الخاصة بكل صفقة عمومية 

 مرحلة الدعوى للمنافسة )الإعلان(-3

اسي من المرسوم الرئ 61وفيها يتم الإعلان عن الصفقة في وسائل الإعلان وهذا ما أكدته المادة 
بقولها" يكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزاميا في الحالات الآتية": طلب العروض  247-15رقم

                                                 
مرباح،  ، دفاتر السياسة والقانون، العدد السابع، جامعة قاصديالوقابة من الفساد وطرق مكافحته في إطار العموميةخضري حمزة، 1

 176، ص2012ورقلة، جوان
 .158ص1994القاهرة، مصر، الحديث، دار الكتاب ، والتطبيقأساليب التعاقد الاداري بين النظرية عبد الفتاح صبري أبو الليل، 2
 15/247.3من المرسوم الرئاسي رقم  26لمادة ا
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المفتوح, طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا, طلب العروض المحدود, المسابقة, التراضي بعد 
كما ، ية واحدة على الأقليحرر إعلان طلب العروض باللغة العربية و بلغة أجنب1الاستشارة عند الاقتضاء.

ع( وعلى الأقل في جريدتين ، م، ر, ص، ينشر إجباريا في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي )ن
 2يوميتين وطنيتين موزعتين على المستوى الوطني.

حيث جاء في ، بالإضافة إلى النشر الالكتروني الذي أقره لأول مرة المرسوم السابق وزاده تفصيلا
" تضع المصالح المتعاقدة وثائق الدعوى إلى المنافسة  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  204ة الماد

حسب جدول زمني يحدد ، بالطريقة الالكترونية، تحت تصرف المتعهدين أو المرشحين للصفقات العمومية
على الدعوى  يرد المتعهدون أو المرشحون للصفقات العمومية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية

 3إلى المنافسة بالطريقة الالكترونية حسب الجدول الزمني المذكور سابقا".

 مرحلة إيداع العروض-4

بعد الإعلان عن طلب العروض تضع المصلحة المتعاقدة دفتر الشروط والوثائق المنصوص عليها 
تقديم عروض  تحت تصرف المؤسسات التي تمكنهم من 15/247من المرسوم الرئاسي  64في المادة 

مقبولة ويجب أن يسحب دفتر الشروط من طرف المرشح أو المتعهد أو من طرف ممثليهما المعينين 
أما في إطار تجمع مؤقت للمؤسسات فيسحب دفتر الشروط من طرف الوكيل أو من طرف ممثله ، لذلك

من  63ليه المادة ويمكن أن ترسل هذه الوثائق إلى المرشح الذي يطلبها وهو ما نصت ع، المعين لذلك
 4نفس المرسوم.

وبعد تمكين المتنافسين من دفتر الشروط الذي يدرج فيه تاريخ أخر ساعة لإيداع العروض وتاريخ 
وساعة فتح الأظرفة واطلاعهم على كل الوثائق والمعلومات بتعيين على كل من يرغب في التعاقد تقديم 

يسري أجل تحضير العروض  5المعلن عنه. وفي الأجل، عرضه أو إعطائه وفقا للشروط المطلوبة
بالاستناد إلى تاريخ أو نشر لإعلان المنافسة عندما يكون مطلوبا في النشرة الرسمية للصفقات المتعامل 

 العمومي أو في الصحافة أو في بوابة الصفقات العمومية.

                                                 
 ، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي  61المادة 1
 2، مرجع نفسه.247-15رقم  وم الرئاسيمن المرس 65المادة  
 ، مرجع نفسه.247-15رقم من المرسوم الرئاسي  204المادة  3
 .133سعيد بوعلي وآخرون، مرجع سابق، ص  4
 .57، ص1997، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، الأردن،  العقود الإداريةمحمود خلف الجبوري ،  5
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ة "لا يفتح فالظرف الخارجي مقفل بإحكام ويحمل عبار ، يتم إيداع العروض في شكل ظرف مزدوج
موضوع طلب العروض"  -طلب العروض رقم......-إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض

دون أن يحمل اسم صاحبه سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ولا يتضمن أية إشارة تميزه عن غيره من 
داخل الظرف فتوضع ثلاثة أما ، العروض وإلا اعتبر لاغيا وذلك ضمانا للشفافية والمساواة بين المتعهدين

أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام يبين كل منها تسمية المؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعه وتتضمن 
من  67عبارة " ملف الترشح" أو"عرض تقني" أو " عرض مالي" حسب الحالة وهذا عملا بأحكام المادة 

وساعة فتح أظرفة العروض التقنية  يوافق تاريخ و آخر ساعة لإيداع العروض وتاريخ 247-15المرسوم 
وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية فإن ، والمالية آخر يوم من أجل تحضير العروض

  مدة تحضير العروض تمدد إلى غاية يوم العمل الموالي .

 247-15من المرسوم  67ويجب أن تحتوي التعهدات على وثائق المبينة في نص المادة  
 1: العرض المالي، العرض التقني، الترشح ملف-مثلة في والمت

 يحتوي ملف الترشح على: ملف الترشح:-أ

  تصريح بالترشح: والذي يشهد المترشح من خلاله أنه غير مقصي أو ممنوع من المشاركة في
ل من وأن صحيفة سوابقه القضائية الصادرة منذ أق، وانه ليس في حالة تسوية قضائية، الصفقات العمومية

ومسجل في ، وأنه استوفى واجباته الجبائية وشبه الجبائية، ( أشهر تحتوي على الإشارة "لا شيء"3ثلاثة )
، السجل التجاري أو سجل الصناعة التقليدية بالنسبة للحرفيين وأن يستوفي الإيداع القانوني لحساب شركته

 بالإضافة إلى حصوله على رقم التعريف الجبائي.
 تصريح بالنزاهة 
 .القانون الأساسي للشركات 
 .الوثائق التي تتعلق بالتعويضات التي تسمح للأشخاص بإلزام المؤسسة 
 :كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المرشحين أو المتعهدين أو عند الاقتضاء المناولين 
 اعتماد وشهادة الجودة عند الاقتضاء.، قدرات مهنية: شهادة التأهيل والتصنيف 
 حصائل المالية والمراجع المصرفيةمالية مبررة بال قدرات مالية: وسائل. 
 .قدرات تقنية: الوسائل البشرية والمادية والمراجع المهنية 
 محتويات العرض التقني-ب
 .تصريح بالاكتتاب 

                                                 
 ، مرجع سابق.247-15اسي رقم من المرسوم الرئ 67المادة  1
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  من  78كل وثيقة تسمح بتقديم العرض التقني: مذكرة تبريرية وكل وثيقة مطلوبة تطبيقا لأحكام المادة
 هذا المرسوم.

 من هذا المرسوم. 125تعهد تعد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة  كفالة 
  .دفتر الشروط يحتوي في آخر صفحته على عبارة" قرئ وقبل " ومكتوب بخط اليد 

ولاسيما منها تلك التي تنفذ في الخارج والتي ، ولأخذ خصوصية بعض الصفقات العمومية بعين الاعتبار
سات المصغرة فإنه يمكن المصلحة المتعاقدة تكييف محتوى الملف الإداري تبرم مع الفنانين أو مع المؤس

 المطلوب من المرشحين أو المتعهدين.
 محتويات العرض المالي-ج
 رسالة تعهد 
 جدول الأسعار بالوحدة 
  تفصيل كمي وتقديري 
 تحليل السعر الإجمالي والجزافي 

 لب الوثائق التالية:يمكن المصلحة المتعاقدة حسب موضوع الصفقة ومبلغها أن تط

  التفصيل الفرعي للأسعار بالوحدة 
  التفصيل الوصفي التقديري المفصل 

لا تطلب المصلحة المتعاقدة من المتعهدين أو المرشحين وثائق مصادقا عليها طبق الأصل إلا 
وعندما يتحتم على المصلحة المتعاقدة ، استثناء عندما ينص على ذلك نص تشريعي أو مرسوم رئاسي

 فإنه يجب أن يقتصر ذلك على حائز الصفقة العمومية.، لب وثائق أصليةط

فإنه يجب على المصلحة المتعاقدة ألا تفرض على المرشحين أو ، وفي حالة الإجراءات المحصصة
 المتعهدين تقديم عن كل حصة وثائق مماثلة إلا في الحالات الاستثنائية المبررة.

ضافة لأظرفة ملف الترشح والعرض التقني والعرض المالي يحتوي العرض بالإ، في حالة المسابقة
 على ظروف الخدمات الذي يحدد محتواه في دفتر الشروط.

تحدد نماذج التصريح بالنزاهة والتصريح بالترشح والتصريح بالاكتتاب ورسالة التعهد بموجب قرار من 
 الوزير المكلف بالمالية.
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 مرحله فتح الأظرفة وتقييم العروض -5
ظرفة وتحليل ستحدث على مستوى كل مصلحة متعاقدة لجنة واحدة أو أكثر مكلفة بفتح الأت

حيث تقوم بعمل إداري ، ظرفة وتقييم العروضعار الاختيارية تدعى لجنة فتح الأالعروض والبدائل والأس
وى وتقني تعرضه على المصلحة المتعاقدة التي تقوم بمنح الصفقة العمومية او الإعلان عن عدم جد

 1الإجراءات للصفقة وتصدر بذلك رأيا مبررا.
فيما يتعلق بفتح  247-15من المرسوم الرئاسي  71ومهمة هذه اللجنة محددة في المادتين 

 2من نفس المرسوم فيما يتعلق بتقييم العروض. 72الأظرفة والمادة 
 مرحلة الإعلان عن المنح المؤقت-6

جم عنها اختيار عارض بالنظر لتوافر عطائه أو تعتبر مرحلة إرساء الصفقة مرحلة حاسمة ين
كما يعتبر المنح المؤقت ، عرضه على مجموعة من الشروط والمواصفات مما يدفع لجهة الإدارة لاختياره

إجراءا إعلاميا بموجبه تخطر الإدارة المتعاقدة المتعهدين باختيارها المؤقت وغير نهائي لمتعاقد ما نظرا 
 فيما يخص العرض التقني والمالي.لحصوله على أعلى تنقيط 

وتجدر الإشارة أنه أوجب نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة في الجرائد التي نشر فيها طلب 
ثم تحديد كل العناصر التي سمحت باختيار حائز الصفقة العمومية ,  العروض عندما يكون ذلك ممكنا

-15من المرسوم الرئاسي رقم  82مادة ولإضافة شفافية أكثر في موضوع اختيار المتعهد فقد نصت ال
أنه يمكن للمتعهد الذي يحتج على المنح المؤقت للصفقة أو إلغائه أو إعلان عدم جدوى أو إلغاء  247

الإجراء في إطار طلب العروض أو إجراء التراضي بعد الاستشارة أن يرفع طعنا لدى لجنة الصفقات 
ر إعلان المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمية أيام ابتداء من تاريخ نش 10المختصة في غصون 

 3لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة أو في بوابة الصفقات العمومية.

 مرحلة اعتماد الصفقة-7

وفيها يتم الاختيار النهائي للمتعامل الاقتصادي ويحرر العقد ثم توقع الصفقة من الطرفين على أن 
 04سلطة المختصة والمخولة لهذا الحق. كما ورد ذكرها في نص المادة يتم المصادقة عليها من طرف ال

                                                 
مجلة المتوسطية للقانون ، المنح المؤقت جوانبه القانونية ودوره في إضفاء الشفافية في منح الصفقات العمومية، هزيل جلول1

 .06ص  2006، جامعة ابي بكر بلقائد، تلمسان، 02 والاقتصاد، كلية الحقوق، العدد
، المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية مقاطعة التسيير عنوان تنظيم الصفقات العموميةملتقى للمسيرين الماليين بميلود غزالي،  2

 .2017أفريل  5إلى  3سيدي بلعباس، الجزائر، من المالي، 
 3، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  82و78و65المواد 
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رئيس المجلس ، الوالي، الوزير، مسؤول الهيئة العمومية 1حسب الحالة: 247-15من المرسوم الرئاسي 
 المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية.، الشعبي البلدي

هذا المجال إلى المسؤولين المكلفين  ويمكن كل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صلاحياتها في
 بإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.، بأي حال

 مرحلة تنفيذ الصفقة-8

وفيها تقوم المصلحة المتعاقدة بمتابعة إنجاز الصفقة العمومية وتوجيهها ورقابتها قبل دخولها حيز 
 2وبعدها.التنفيذ وقبل تنفيذها 

فهي من أحسن الطرق عند ، تعتبر الصفقات العمومية أهم قناة تحرك وتصرف فيها الأموال العامة
وبناء على ذلك وجب إرفاقها بإجراءات قانونية وتنظيمية تحصنها وتقطع ، الدولة لتنفيذ سياستها العامة

مية يتم وفق آليات معينة سواء تمت كما إن إبرام الصفقة العمو ، الطريق أمام كل أشكال الانحرافات المالية
أو تمت وفق إجراءات بسيطة كما هو الحال ، بإجراءات طويلة ومعقدة كما هو الحال في طلب العروض

 في أسلوب التراضي.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 1، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي  04المادة 
 .135ي وآخرون، مرجع سابق، صسعيد بوعل 2
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 المبحث الثاني: تنفيذ الصفقة العمومية

ومراعاة  بعد إبرام الصفقة العمومية وفقا للطرق المنصوص عليها في التشريع المعمول به
تدخل الصفقة حيز التطبيق والتنفيذ منتجة لآثارها ونتائجها القانونية المتمثلة فيما ، للإجراءات اللازمة

 يتولد عنها من حقوق والتزامات تسري حيال الطرفين.

ثم نتطرق إلى حقوق ، وعليه سنركز في هذا المطلب على سلطات وحقوق المصلحة المتعاقدة
 المصلحة المتعاقدة في المطلب الثاني.المتعامل المتعاقد مع 

 المطلب الأول: سلطات وحقوق المصالح المتعاقدة 

للمصلحة المتعاقدة امتيازات وسلطات كبيرة تظهر وتتجسد في المراحل الأولى لإبرام الصفقة إلى غاية  
عاقد عليها مع تنفيذها وتظهر بشكل أكثر تمييزا في مرحلة التنفيذ نظرا لحرصها على أداء الخدمات المت

 .1التعامل المتعاقد على أكمل وجه

 أولا: سلطة الرقابة والتوجيه

فلها ، للإدارة سلطة كاملة في توجيه تنفيذ الصفقة وفي الرقابة على تنفيذها في مختلف مراحلها 
 الحق في التدخل لتنفيذ العقد وتوحيد الأعمال واختيار طريقة التنفيذ في حدود الشروط وضمن الكيفيات

يفهم من ذلك أن المصلحة المتعاقدة تمارس الرقابة بهذا المعنى عن طريق إيفاد  2.المتفق عليها في العقد
مهندسيها وتعيين مندوبيها بقصد الإشراف على تنفيذ الصفقة والتحقق من صلاحية المواد التي ينفذ 

 .3المتعاقد التزاماته 

 ثانيا: سلطة تعديل شروط عقد الصفقة

سلطة التعديل الانفرادي للعقد دون الحاجة إلى رضا المتعاقد معها وهي سلطة ثابتة  تملك الإدارة
لها حتى لو لم يرد بشأنها نص في دفتر شروط العقد أو في النصوص القانونية, بل أنه لا يجوز النص 

العام على خلافها أو التنازل عنها من قبل الإدارة ومرد ذلك أن السلطة تجد أساسها في فكرة المرفق 
                                                 

، اليوم الدراسي المنظم من طرف جامعة محمد بوضياف، المسيلة، التسوية الودية لنزاعات الصفقات العموميةفاضلي سيد على، 1
 .01، ص 2016فيفري  23يوم 

 580.2ص ،2004، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، ، أصول القانون الإداري حسين عثمان محمد عثمان
، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل التعاقد معها في مجال الصفقات العموميةسبكي ربيحة،  3

 .15، ص 2013والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
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كما لها حق تعديل شروطه المتعلقة  1وضرورة مسايرته للتطورات التي تستلزمها مقتضيات الصالح العام
بسير وتنظيم المرفق العام بإرادتها المنفردة حسبما تقتضيه المصلحة العامة دون أن يكون للمتعاقد 

تعاقدة سلطتها في التعديل من وتمارس المصلحة الم2)المقاول( التمسك بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين.
خلال ملحق الصفقة, ويتم اللجوء إلى الملاحق والتعديلات بصفة عامة في حدود آجال تنفيذ الصفقة وهو 

 247.3-15من المرسوم  138شرط مكرس بموجب المادة 

بشكل يمس مضمون العقد ، ويجب على التعديلات ألا تؤدي إلى تغيير جذري في عقد الصفقة
كما يجب على التعديلات أن لا تمس بالامتيازات المالية التي ، ني طلب القيام بأعمال جديدةنفسه أي يع

وهذا 4ينص عليها العقد لصالح المتعامل المتعاقد, وأخيرا فإنه يجب على الإدارة أن تدفع أحيانا تعويضات.
 .247-15من المرسوم الرئاسي رقم  136، 135طبقا لأحكام المادتين 

 توقيع الجزاءاتثالثا: سلطة 

توقيع جزاءات إدارية ، تمتلك المصلحة المتعاقدة بموجب القانون المخول لها ان تكون سلطة عامة
على المتعامل المتعاقد الممتنع عن تنفيذ التزام التعاقد أو المتأخر فيه أو الذي نفذه بصورة لا تتفق 

اء العقد في حالة امتناع المتعاقد مع وتتمثل هذه السلطات في توقيع الجزاءات وإنه 5وشروط التعاقد.
أو عدم احترام ، الإدارة عن أداء التزاماته التعاقدية او عدم انجازها في المواعيد المحددة في العقد

التعليمات المقدمة له من قبل الإدارة أو التنازل عن تنفيذ العقد أو جزء منه لشخص أخر دون موافقة 
 6الإدارة.

 

 

 
                                                 

 . 128، ص2003، دار النهضة العربية، مصر، ، النظرية العامة في إجراءات المناقصات والعقودعبد الرؤوف جابر 1
، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة منتوري اثار عقد الاشغال العامة على طرفيه في التشريع الجزائري بن شعبان علي، 2

 .27ص 2012قسنطينة، الجزائر، 
 ، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 138المادة  3
 .285ص، 2006، الجزائر، 1طداري، القانون الإناصر لباد، 4
 .262، ص2013، رسالة ماجيستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، الجزائر، النظام القانوني لصفقة انجازفتيحة حابي، 5
الجزائر، ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة منتوري، تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداري الصفقات العموميةياقوتة،  عليوات6

 .222، ص 2009
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 الجزاءات المالية  -1

 وسائل الضغط وسلطة إنهاء العقد وهي كما يلي:، تتمثل الجزاءات المالية في الغراماتو 

 الغرامات 

التي جاء فيها "يمكن أن ينجر عن عدم  247-15من المرسوم الرئاسي  147لقد نصت المادة 
عقوبات  فرض، تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل المتعاقد في الآجال المقررة أو تنفيذها غير المطابق

هي مبالغ مالية تمثل ، مالية دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به
مقابلا للضرر الذي يلحق بالإدارة بسبب إخلال المتعامل المتعاقد بالتزاماته التعاقدية والتي يعتبر مدينا 

 1بها للإدارة.

المالية وكيفيات فرضها أو الإعفاء منها طبقا لدفاتر  تحدد الأحكام التعاقدية للصفقة نسبة العقوبات
 2الشروط باعتبارها عناصر مكونة للصفقات العمومية.

 وسائل الضغط  -2

تتمتع الإدارة المتعاقدة بمجموعة من وسائل الضغط على المتعاقد معها بغية دفعه إلى تنفيذ العقد 
كإرغام المقاول على تنفيذ  3اجات الجمهور.وتلبية لاحتي، الإداري استجابة لمقتضيات المصلحة العامة

العقد وليس من شأنه انهائه بل يستمر منتجا لأثاره وتظل الرابطة التعاقدية قائمة ويؤدي هذا الإجراء الى 
حلول المصلحة المتعاقدة أو مقاول أخر مؤقتا محل المقاول المخل بالتزاماته ولذلك لا يوقع هذا الإجراء 

 4العقدية.الا مع قيام الرابطة 

 سلطة إنهاء العقد -3

يستهدف هذا الامتياز أو السلطة المخولة للإدارة إنهاء الرابطة التعاقدية وقطع العلاقة بينها وبين 
ويفترض هنا في هذه الحالة أن يقدم المتعامل المتعاقد على ارتكاب خطأ جسيم يخول ، المتعامل المتعاقد

والفسخ ، عليه في العقود الإدارية المختلفة بطريق الفسخوهو ما اصطلح ، للإدارة ممارسة هذه السلطة
                                                 

 156.1، ص 2015، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ، الأجر في الصفقة العمومية للأشغالاكرور مريام
 70.2خلاف فاتح، مرجع سابق، ص 

 78.3، مرجع سابق، ص العقود الإداريةمحمد الصغير بعلي، 
، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، يةالضمانات في مجال الصفقات العمومبحري اسماعيل ، 4

 .160، ص2009
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وإما أن ، يأخذ صورتان إما أن يكون من جانب الإدارة وحدها وبإرادتها المنفردة ويسمى الفسخ الأحادي
 1يكون بتوافق إرادتي طرفي الصفقة ويسمى الفسخ بالتراضي.

  :مصلحة المتعاقد إعذار ليفي بالتزاماته توجه له ، إذا لم ينفذ المتعاقد التزاماتهالفسخ الأحادي
وإذا لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الأجل الذي حدده الإعذار المنصوص عليه ، التعاقدية في أجل محدود

ويمكنها كذلك ، أعلاه فإن المصلحة المتعاقدة يمكنها أن تقوم بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد
، للمصلحة المتعاقدة القيام بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحدالقيام بفسخ جزئي للصفقة كما يمكن 

 2حتى بدون خطأ من المتعامل المتعاقد.، عندما يكون مبررا بسبب المصلحة العامة
  :يلجأ إليه طرفي الصفقة باتفاق بينهما، يسمى أيضا الفسخ التعاقديالفسخ بالتراضي ،

بضرورة اللجوء إلى هذا الإجراء الذي تحتمه الظروف  وبالتراضي لأسباب تدفع كل منهما إلى الاقتناع
من خلال  247-15وهو ما جاء في نص أحكام المرسوم الرئاسي رقم  3المحيطة بإنجاز المشروع

 .152, 151المادتين 

لا يمكن الاعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة عند تطبيقها البنود التعاقدية في الضمان 
 4الرامية إلى إصلاح الضرر الذي لحقها بسبب خطأ التعاقد معها.والمتابعات 

 المطلب الثاني: التزامات وحقوق المتعامل المتعاقد

إذا كان قد تقرر للمصلحة المتعاقدة جملة من السلطات والامتيازات الاستثنائية في مواجهة 
تيازات الممنوحة لها,فقد أقر المشرع وفي مقابل تلك الام، المتعامل المتعاقد معها لاتصالها بالمرفق العام

جملة من الحقوق للمتعامل المتعاقد معها والتي تنحصر في مجملها في الحصول على المقابل المالي 
وقبل التطرق للحقوق التي يتمتع بها المتعامل المتعاقد يمكن الإشارة إلى أهم ، والحق في التعويض

 التزاماته.

 

                                                 
، مذكرة تخرج مقدمة لنيل إجازة القضاء، المدرسة العليا للقضاء، تنفيذ الصفقات العمومية والمنازعات التي تتخللهاسعيد عيشاوي، 1

 . 18، ص2005الجزائر، 
 2، مرجع سابق.247-15 من المرسوم الرئاسي رقم 150و149المادتين

 313.3، ص 2011، دار الخلدونية للنشر، الجزائر، ، تسيير المشاريع في إطار الصفقات العموميةخرشي النوي  
مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد سهام، الفسخ بين الطبيعة الادارية للصفقة العمومية والقانون الخاص،  عبدلي4

 .64جامعي لتمنراست، ص ، المركز ال09
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 اقد مع الإدارةأولا: التزامات المتعامل المتع

 الأداء الشخصي للخدمة موضوع العقد  -1

القاعدة العامة أنه يجب على المتعامل المتعاقد أن ينفذ وينجز الصفقة بنفسه وبإمكانيته, لأن منح 
الصفقة له إنما كان قد استند أساسا على اعتبارات تقوم على عوامل ترتبط بالإمكانيات والمؤهلات 

)المناولة( وفي إطار  مع إمكانية لجوئه واستعانته بالمتعامل الثانوي 1التي يتمتع بهاوالقدرات المالية والخبرة 
مع ضرورة  247-15من المرسوم الرئاسي  140رسمي لتنفيذ جزء من الصفقة بناءا على أحكام المادة 

 .2المرسوم من نفس 143و141التقيد بالشروط الواردة في المواد 

 عقد في المدة المتفق عليها الالتزام بأداء الخدمة موضوع ال -2
وجب أن ينفذ موضوع الصفقة ، طالما كان للصفقة صلة بالخدمة العامة و حسن سير المرفق العام

 3في الأجل المتفق عليه و لا يجوز كأصل عام للمتعامل المتعاقد تجاوز هذا الأجل.

 أداء الخدمة موضوع العقد حسب الكيفيات المتعاقد عنها  -3
المتعاقد مع الإدارة يلتزم بانجاز الأعمال محل التعاقد وفقا لما تم الاتفاق عليه في من المسلم به أن 

 4العقد.
 الالتزام بدفع الكفالات ومبالغ الضمان -4

يلتزم المتعامل المتعاقد بدفع مبالغ الضمان المتفق عليها كاحتياط مالي, ومن بين الضمانات 
كفالة ، 125نذكر: كفالة التعهد نصت عليها المادة  247 -15المالية التي جاء بها المرسوم الرئاسي رقم

وكفالة الضمان ، 130كفالة حسن التنفيذ نصت عليها المادة ، 110رد التسبيقات نصت عليها المادة 
 131.5نصت عليها المادة 

 

 

                                                 

 1محمد الصغير بعلي، العقود الادارية، مرجع سابق، ص80.
 2المواد 140 و141 و143 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، مرجع سابق.

 3 مفتاح خليفة عبد الحميد، العقود الإدارية وأحكام إبرامها، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، مصر، 2008، ص209.
 4عليوات ياقوتة، مرجع سابق، ص211.

 5 المواد 110، 125، 130، 131 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، مرجع سابق.
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 ثانيا: حقوق المتعامل المتعاقد مع الإدارة
 اقتضاء المقابل المالي -1

العقود وتبعا لنوع الخدمة التي تقابله فان كان المتعاقد مع الإدارة  يختلف المقابل المالي باختلاف
يقدم الخدمة للمنتفعين مباشرة كان المقابل عبارة عن رسم يحصل عليه المتعاقد من قبل الجمهور المنتفع 

رة كما مباشرة وان كان المتعاقد يقدم الخدمة مباشرة للإدارة كان المقابل هو ما يحصل عليه وتدفعه له الإدا
لو كان العقد مثلا عقد توريد أو عقد أشغال عامة الذي يمثل فيه المقابل ثمنا لأشغال المتفق على 

 1تنفيذها.
بدفع أجر المتعامل المتعاقد وفق السعر  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  96أشارت المادة 

بناءا على النفقات المراقبة أو الإجمالي والجزافي أو بناءا على قائمة سعر الوحدة كما يمكن أن يدفع 
لكيفيات الدفع وفق  247-15من المرسوم  123إلى المادة  108أشارت المواد من كما 2بسعر مختلط

 ثلاثة أشكال كالتالي:

  وبدون مقابل للتنفيذ المادي ، هو كل مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقدالتسبيق
ويأخذ التسبيق شكلين ، 247-15من المرسوم الرئاسي  109وهذا حسب ما جاء في نص المادة 3للخدمة.

من نفس  111حسب ما جاء به نص المادة ، رئيسيين هما التسبيق الجزافي والتسبيق على التموين
 المرسوم.

  التسبيق الجزافي 
 6000.000دج بالنسبة لصفقات الأشغال واللوازم و 1200.000عند تخطي مبلغ الصفقة حدود المبلغ 

يمنح القانون للمتعامل المتعاقد حق الاستفادة من تسبيق ، سبة لصفقات الدراسات أو الخدماتدج بالن
وهو مبلغ تدفعه المصلحة المتعاقدة إلى المتعامل المتعاقد قبل البدء في تنفيذ موضوع  4جزافي

خطى مبلغ على ألا يت، ويمكن أن يدفع هذا التسبيق دفعة واحدة أو من خلال عدة دفعات وأقساط5الصفقة.
 111إلا في حالات استثنائية أوردتها المادة ، من المبلغ الإجمالي للصفقة% 15التسبيق الجزافي حدود 

 6سابقة الذكر.
                                                 

، مجلة الاجتهاد حوكمة الصفقات العمومية في اطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهبن عمارة صابرينة، 1
 .142، ص2015، سبتمبر 09ئر، العدد للدراسات القانونية، المركز الجامعي لتمنراست، الجزا

 ، مرجع نفسه.247-15من المرسوم الرئاسي  96المادة  2
 .179بن شعبان علي، مرجع سابق، ص 3
 4، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي  111مادة ال

 84.5، مرجع سابق ص العقود الإداريةمحمد الصغير بعلي، 
 ، مرجع نفسه.247-15 من المرسوم الرئاسي 112و  111المادتين 6
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  التسبيق على التموين 

وهي التسبيقات المخصصة لصفقات الأشغال والتوريد والتي تسلم للمتعاقد مع الإدارة متى أثبت 
من  113وذلك حسب المادة 1أو المنتوجات الضرورية لتنفيذ الصفقة. حيازته لعقود وطلبات مؤكدة للمواد

 .247-15المرسوم رقم

كما يجب أن لا يتجاوز المبلغ الجامع بين التسبيق الجزافي والتسبيقات على التموين بأية حال من 
ومما تجدر ، من نفس المرسوم 115من المبلغ الإجمالي للصفقة حسب نص المادة %50الأحوال نسبة 

الإشارة إليه هو ارتباط الاستفادة من التسبيق بنوعيه بتقديم كفالة من طرف المتعامل المتعاقد تسمى كفالة 
 .247-15من المرسوم الرئاسي رقم  110رد التسبيقات بموجب المادة 

  الدفع على الحساب 

 هو كل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة مقابل تنفيذ جوهري لموضوع الصفقة. 

 على رصيد الحساب  التسوية 
هو الدفع المؤقت أو النهائي للسعر المنصوص عليه في الصفقة بعد التنفيذ الكامل والمرضي لموضوعها 

 247.2-15من المرسوم رقم  109حسب نص المادة 
 الحق في التعويض -2

به للمتعاقد وفقا للقواعد العامة أن يتقاضى بعض التعويضات في حالة تسبب الإدارة بإحداث ضرر 
 لعدم تنفيذها التزاماتها التعاقدية.

كذلك يتقاضى المتعاقد التعويض عن الأعمال الإضافية التي ينجزها ولم تكن واردة بعقد الصفقة 
 إذا كانت هذه الأعمال ضرورية لتنفيذ هذه الصفقة.

وعندما يتعلق الأمر بالصالح العام يمكن للمصلحة المتعاقدة أثناء كل مراحل إبرام الصفقة 
ولا يمكن للمتعهدين أن يطلبوا أي ، إعلان إلغاء الإجراء أو المنح المؤقت للصفقة العمومية، العمومية

 3تعويض في حال عدم اختيار عروضهم أو في حال إلغاء الإجراء أو المنح المؤقت للصفقة العمومية.
 

                                                 
 .116بوعمران عادل، مرجع سابق، ص1
 ، مرجع سابق. 247-15من المرسوم الرئاسي  109المادة 2

 3المادة 73 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، مرجع نفسه.
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 ضمان في التوازن المالي للعقد -3

من شأنها إرهاق المتعامل المتعاقد والتأثير البالغ على قد ينجم عن تنفيذ الصفقة أحداث أو وقائع 
فإذا كانت الأطراف في عقود القانون الخاص ، مركزه المالي بما يعطيه حق المطالبة بإعادة التوازن المالي

فإنه وخلاف ذلك في الصفقة قد يتحمل المتعامل المتعاقد عبئا ماليا لم يكن في ، متساوية أو متكافئة
بحقوقه المالية تشجيعا له على ، التعاقد بما يفرض مراعاة هذا الطارئ الجديد والاعتراف له الحسبان ساعة
 1تنفيذ التزاماته.

  نظرية الأمير 
يقصد بنظرية الأمير جميع الأعمال الإدارية المشروعة الصادرة عن السلطة الإدارية المتعاقدة و  

إذ أن فعل الأمير هو التصرف أو العمل الصادر  2د.تؤدي إلى الإضرار بالمركز المالي للمتعامل المتعاق
الأمر الذي يقتضي دعمه ماليا ، عن الإدارة الذي يؤدي إلى إرهاق المتعامل المتعاقد بصورة جدية

 3وتعويضه حتى يتمكن من الاستمرار في تنفيذ العقد تحقيقا للمصلحة العامة.
  نظرية الظروف الطارئة 

ادث أو ظروف طبيعية كانت أو اقتصادية أو من عمل جهة إدارية إذا طرأ خلال تنفيذ الصفقة حو 
غير الجهة المتعاقدة أو من عمل إنسان آخر مفاجئة لم تكن متوقعة عند إبرامها ولا يملك لها دافعا و من 

 4شأنها أن تسبب خسائر فادحة.
مرسوم الرئاسي رقم من ال 153ومن هذا تتجلى فكرة التوازن المالي التي أساسها القانوني في المادة 

دون ، التي جاءت في قسم التسوية الودية للنزاعات والتي جاء فيها "... يجب على المتعاقدة 15-247
المساس بتطبيق أحكام الفقه أعلاه أن نبحث عن حل ودّي للنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاتها كلما 

 سمح هذا الحل بما يأتي:
 بة على كل طرف من الطرفين. إيجاد التوازن للتكاليف المترت -
 التواصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة. -
 5.الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة -

                                                 

 1سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر، 2001، ص 610. 
الجزائر،  ، رسالة ماجيستير، كلية الحقوق، المركز الجامعي سوق أهراس،التوازن المالي للصفقات العموميةعثمان بوشكيوة،  

 20052، ص58.
 .39، ص 2018-2016، جامعة الاخوة منتوري، قسنطينة، دفعة دروس قانون الصفقات العموميةموسى زهية، . 3

 302.4ص حسين عثمان محمد عثمان، مرجع سابق،
 5، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  153المادة 
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 المبحث الثالث: آليات الرقابة على الصفقات العمومية.

لما كان للصفقات العمومية بمختلف أنواعها صلة بالخزينة العامة فإنه أضحى من الضرورة 
وفي حدود معينة دون ، لف أنواع الرقابة كيفما كان نوعها سواء رقابة قبلية أو رقابة بعديةإخضاعها لمخت

والغرض الأساسي من ، المساس بالأحكام القانونية سواء قبل إبرام الصفقة أو دخولها حيز التنفيذ أو بعدها
وإلزام الإدارات العمومية  تسليط هذه الرقابة هو التأكد من مدى تطبيق الأهداف الموجودة من وراء التعاقد

 بالتقيد بأحكام تنظيم الصفقات العمومية بما يكرس المبادئ الكبرى للتعاقد.

يتعرض المطلب الأول للرقابة القبلية بينما ، ومن خلال ما سبق سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين
 المطلب الثاني للرقابة البعدية على عملية إبرام الصفقات العمومية.

 ول: الرقابة القبلية على الصفقات العموميةالمطلب الأ 

 أولا: الرقابة القبلية الداخلية.

من المصلحة على موظفيها التابعين لها فهي نوع من الرقابة  ةالرقابة الداخلية هي تلك المنفذ 
ي وهي على هذا النحو نظام يضمن التحكم في إجراءات إبرام الصفقات وتجسيد المبادئ العامة الت، الذاتية

فالرقابة الداخلية على هذا النحو نظام  1تقوم عليها ضمان للسير الحسن لها وحماية مصالحها المالية.
يضمن التحكم في إجراءات إبرام الصفقات وذلك للحفاظ على مصالح الإدارة وضمان السير الحسن لها 

ممارسة  247 -15رقم  حيث عهد المرسوم الرئاسي 2وحماية مصالحها المالية وتجسيدا لمبدأ الشفافية.
 الرقابة الداخلية إلى لجنة دائمة لفتح الأظرفة وتقييم العروض:

 التركيبة الموحدة لجنة لفتح الأظرفة وتقييم العروض -أ

على" تحدث المصلحة المتعاقدة في إطار  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  160نصت المادة 
ة بفتح الأظرفة وتحليل العروض والبدائل والأسعار الرقابة الداخلية لجنة دائمة واحدة أو أكثر مكلف

 3وتقييم العروض ". الاختيارية عند الاقتضاء تدعى في صلب النص "لجنة فتح الأظرفة

                                                 
، رسالة ماجستير، فرع دولة ومؤسسات، كلية الحقوق، جامعة رقابة الصفقات العمومية الوطنية في الجزائرفرقان فاطمة الزهراء، 1

 .10، ص2007الجزائر، 
، مجلة المالية والأسواق، جامعة حسيبة بن رها في الوقاية من الفسادالرقابة القبلية على الصفقات العمومية ودو بن شهيدة فضيلة، 2

 .87، ص2015بوعلي، الشلف، 
 3، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  160المادة  
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خلافا للمراسيم السابقة والتي انشأت لجنتي)لجنة فتح الاظرفة ولجنة تقييم العروض التقنية  
فيها مهام اللجنتين السابقتين وتسمى لجنة فتح بلجنة واحدة تدمج  15/247والمالية( جاء المرسوم 

الاظرفة وتقييم العروض ويمكن للمصلحة المتعاقدة وتحت مسؤوليتها ان تنشئ لجنة تقنية تكلف بإعداد 
 1تقرير تحليل العروض لحاجات لجنة فتح وتقييم العروض.

 تشكيلة لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض-ب

كر "... وتتشكل هذه اللجنة من موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة السالفة الذ 160المادة  جاء في
 2المتعاقدة يختارون لكفاءتهم ".

ومن جهة أخرى يكون المشرع قد أشترط في هذه اللجنة تبعية الموظف للمصلحة المتعاقدة وهو 
 الأمر الذي لم يكن منصوصا عليه في القانون الملغى.

للجنة وهذا يدل على أن لمسؤول المصلحة المتعاقدة سلطة كما أن المشرع لم يقم بتحديد أعضاء ا
 247.3-15 من المرسوم 162تقديرية وحرية تامة في تحديد عدد الأعضاء وهو ما أشارت إليه المادة 

وأورد استثناء على هذه القاعدة مؤداه عدم اشتراط نصاب معين لانعقاد اللجنة عندما تمارس مهمة 
اللجنة في سجلين خاصين يرقمها الآمر بالصرف ويؤشر عليهما بالحروف فتح الأظرفة, وإثبات أشغال 

 الأولى.

 أسلوب عمل لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض -ج

حرص المشرع فيما يخص مجال الصفقات العمومية على تطبيق مجموعة من المبادئ نجدها من 
روض أهمها يتمثل في مبدأ العلنية خلال النصوص القانونية المنظمة لسير لجنة فتح الاظرفة وتقييم الع

حيث نص المشرع على أن يتم فتح الاظرفة المتعلقة بملف الترشح والعروض التقنية في جلسة علنية كما 
أشار إلى كيفية دعوة المترشحين أو المتعهدين بحيث تكون حسب الحالة في إعلان المنافسة أو عن 

ن المعنيين وهذا أساسا لضمان الشفافية والمنافسة طريق رسالة موجهة خصوصا للمترشحين أو المتعهدي

                                                 
1Ounissielayach ،la procédure de passation des marches public ،étude analytique et réflexions a la 

lumière du code des marches public 2015 ،intervention sur le décret présidentiel N° 15-247 du 

16/09/2015  ،faculté de droit et des science politique ،université de Biskra ،17 décembre 2015 ،p 10. 
 ، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  160المادة 2
 .162مرجع نفسه، المادة 3
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أما بالنسبة لإجراء طلب العروض المحدود فيتم فتح الاظرفة المتعلقة بالعروض التقنية أو  1الحرة بينهم
العروض التقنية النهائية والعروض المالية على مرحلتين فيتم في المرحلة الأولى دعوة المترشحين الذين 

برسالة استشارة من اجل تقديم عرض تقني دون العرض المالي  45ى طبقا لنص المادة تم انتقائهم الأول
وفي مرحلة ثانية يتم فقط دعوة المرشحون الذين جرى إعلان مطابقة عروضهم للعروض التقنية الأولية 

 2وذلك لتقديم عرض تقني ومالي على أساس دفتر الشروط.

قة بالعروض التقنية والخدمات والعروض المالية على وفي حالة المسابقة يتم فتح الاظرفة المتعل
وذلك بتقديم ملفات الترشيحات بهدف الانتقاء الأولى كمرحلة أولى ثم يتم في مرحلة ثانية  3مراحل. 03

تقديم اظرفة العرض التقني والخدمات والعرض المالي من طرف المترشحين الذين تم انتقائهم الأولى فقط 
 4تقييم العروض من طرف لجنة تحكيم.وفي مرحلة أخيرة يتم 

 مهام لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض -د

 في مرحلة فتح الاظرفة -1

تقوم لجنة فتح الاظرفة بتثبيت صحة تسجيل العروض وإعداد قائمة المرشحين أو المتعهدين حسب 
لمحتملة تاريخ وصول ملفات ترشحهم او عروضهم مع توضيح محتوى ومبالغ المقترحات والتخفيضات ا

وإضافة إلى المهام السابقة فان لجنة فتح الاظرفة  5كما تعد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل عرض.
 وتقييم العروض تقوم بالمهام التالية:

 .توقع بالحروف الأولى على وثائق الاظرفة المفتوحة التي لا تكون محل طلب استكمال 
 ه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين والذي يجب أن تحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي يوقع

 يتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة.
  تدعو المترشحين او المتعهدين عند الاقتضاء كتابيا عن طريق المصلحة المتعاقدة إلى استكمال

تثناء المذكرة تحت رفض عروضهم بالوثائق الناقصة او غير الكاملة المطلوبة باس، عروضهم التقنية

                                                 
 .70مرجع نفسه، المادة 1
 ، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي  46المادة 2
 .70مرجع نفسه، المادة 3
 ، مرجع سابق.41المادة  4
 ، مرجع سابق.10/236من المرسوم الرئاسي  122 لمادةا5
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( أيام ابتداء من تاريخ فتح الاظرفة ومهما يكن من أمر تستثنى 10التقنية التبريرية في أجل أقصاه عشرة )
 من طلب الاستكمال كل الوثائق الصادرة عن المتعهد والمتعلقة بتقييم العروض.

 ء حسب تقترح على المصلحة المتعاقدة عند الاقتضاء في المحضر إعلان عدم جدوى الإجرا
 من هذا المرسوم 40الشروط المنصوص عليها في المادة 

  ترجع عن طريق المصلحة المتعاقدة الاظرفة غير المفتوحة إلى أصحابها من المتعاملين
 1الاقتصاديين.

 في مرحلة تقييم العروض: -2

وفر بما ان مرحلة تقييم العروض هي أهم مرحلة حيث يتم فيها اختيار المتعاقد مع الإدارة الذي تت
 فان هذه الاختصاصات هي: 15/247من المرسوم الرئاسي  72في الشروط وحسب المادة 

  إقصاء الترشيحات والعروض الغير مطابقة لمحتوى دفتر الشروط المعد طبقا لأحكام المرسوم
و/أو لموضوع الصفقة وفي حالة الاجرءات التي لا تحتوي على مرحلة انتقاء أولي لا تفتح اظرفة 

 تقنية والمالية والخدمات عند الاقتضاء المتعلقة بالترشيحات المقصاة.العروض ال
  تعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين على أساس المعايير والمنهجية المنصوص عليها

في دفتر الشروط وتقوم في مرحلة أولى بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل 
وتقوم في مرحلة ثانية بدراسة العروض ، اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروطعلى العلامة الدنيا 

 المالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم الأولى تقنيا مع مراعاة التخفيضات المحتملة في عروضهم.
 .تقوم طبقا لدفتر الشروط بانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية 
  رفض العرض المقبول إذا ثبت أن بعض ممارسات المتعهد تقترح على المصلحة المتعاقدة

المعني تشكل تعسفا في وضعية هيمنة على السوق أو قد تتسبب في اختلال المنافسة في القطاع المعني 
تقوم به هذه  " ونظرا لأهمية الدور الذي 2بأي طريقة كانت ويجب أن يبين هذا الحكم في دفتر الشروط.

حق اقتراح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول إذا أثبتت انه  اللجنة فا النصوص خولتها
تترتب على منح المشروع إما هيمنة المتعامل المقبول على السوق أو قد تتسبب في اختلال المنافسة في 

 3القطاع المعني

                                                 
 .المرجع نفسه، 71المادة 1
 ، مرجع سابق.15/247من المرسوم  72المادة 2
وسائل غير القضائية للرقابة على أعمال الإدارة المحلية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمادو دحمان، ال3

 .113، ص 2011أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
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 كثر إذا كان العرض المالي الإجمالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا أو كان سعر واحد أو أ
من عرضه المالي يبدو منخفضا بشكل غير عادي بالنسبة لمرجع الأسعار تطلب منه عن طريق 
المصلحة المتعاقدة كتابيا التبريرات والتوضيحات التي تراها ملائمة وبعد التحقق من التبريرات المقدمة 

من الناحية  تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض العرض إذا أقرت أن جواب المتعهد غير مبرر
 الاقتصادية وترفض المصلحة المتعاقدة هذا العرض بمقرر معلل.

  إذا أقرت أن العرض المالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا مبالغ فيه بالنسبة لمرجع أسعار
تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض وترفض المصلحة المتعاقدة هذا العرض بمقرر 

 1معلل.

ة ليست مكلفة غلى الإطلاق بمنح الصفقات العمومية بل تمارس عملا إداريا وتقنيا تقدمه اللجن 
، أو الإعلان عن عدم الجدوى ، للمصلحة المتعاقدة التي تبقى لها الصلاحية الكاملة في منح الصفقة

 2أو إلغاء الصفقة.

 ثانيا: الرقابة القبلية الخارجية على الصفقات العمومية 

نجد أن المشرع قد اتجه نحو إعادة هيكلة هيئات الرقابة  247-15ايا المرسوم رقم وبالخوض في ثن
الخارجية على الصفقات العمومية حيث ألغى نهائيا نظام اللجان الوطنية الذي كان قائما في القوانين 

فقات العمومية السابقة واستبدله باللجان الجهوية مع الإبقاء على اللجان القطاعية و الولائية و البلدية للص
وهذا من أجل التخفيف من تركيز الرقابة الذي كان على ، فضلا على اللجان التابعة للمصالح المتعاقدة

 حيث قسم القانون الجديد اللجان المكلفة بالرقابة إلى قسمين:3، مستوى اللجان الوطنية

 لجان الصفقات العمومية للمصالح المتعاقدة   -1

 وتتمثل هذه اللجان في :

                                                 
 ، مرجع سابق.72المادة  1
المتعلق  2015سبتمبر  16في المؤرخ  247-15الرقابة على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم خضري حمزة، 2

فيفري  23بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، اليوم الدراسي المنظم من طرف جامعة محمد بوضياف ، المسيلة، يوم 
 .03، ص2016

 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15الرقابة الخارجية للصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم حطاطاش عمر، 3
فيفري  23تعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، يوم دراسي المنظم من طرف جامعة محمد بوضياف، المسيلة، يوم الم

 .01، ص2016
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 جنة البلدية للصفقات العمومية.الل 1-1
تحديد الجهة المكلفة بالرقابة على  247-15تناول كل من قانون البلدية و المرسوم الرئاسي  

من  174الصفقات على المستوى البلدي والمتمثلة في اللجنة البلدية للصفقات العمومية وحسب المادة 
 ل في:فان تشكيلة واختصاصات هذه اللجنة تتمث 247-15المرسوم

 تشكيلة اللجنة: -أ
من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا, ممثل عن المصلحة المتعاقدة, منتخبين  تتشكل

( عن الوزير المكلف بالمالية )مصلحة 2( يمثلان المجلس الشعبي البلدي, ممثلين اثنين )2اثنين )
ية بالخدمة للولاية حسب موضوع الميزانية و مصلحة المحاسبة (, وممثل عن المصلحة التقنية المعن

 1ري(.، أشغال عمومية ، الصفقة )بناء 
 اختصاصات اللجنة البلدية للصفقات العمومية: -ب

تختص لجنة صفقات البلدية بدراسة مشاريع دفاتر الشروط قبل نشر إعلان طلب العروض و
التي  247-15لرئاسي رقم من المرسوم ا169ومعالجة الطعون التي يقدمها المتعهدون وذلك طبقا للمادة 

وبذلك فهي تمارس رقابة سابقة قبل الإعلان عن طلب  2جاءت بحكم عام ينطبق على كل لجان الصفقات
فحصا دقيقا ومعمقا وهذا ما يجسد الطابع الوقائي لهذه ، العروض للتأكد من جدية الطلبات أو الاحتياجات

 3الرقابة.
صفقات التي تبرمها البلدية والتي تقل قيمتها المالية كما تختص بدراسة مشاريع دفاتر الشروط وال

دج" في حالة صفقات الأشغال و خمسين مليون دينار  200.000.000عن مائتي مليون دينار جزائري "
و عشرون مليون دينار جزائري ، دج" في حالة صفقات الخدمات50.000.000جزائري "

من المرسوم الرئاسي  174سب نص المادة دج" في حالة صفقات الدراسات و هذا ح 20.000.000"
 . 247 -15رقم

و تتوج الرقابة التي تمارسها هذه ، تتولى اللجنة البلدية دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت
يوما إبتداءا من تاريخ إيداع الملف  (20اللجنة بمقرر منح التأشيرة أو رفضها خلال أجل أقصاه عشرون )

 4من نفس المرسوم. 178للجنة طبقا لنص المادة كاملا لدى كتابة هذه ا
 

                                                 
 ، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  174المادة 1
 .247-15من المرسوم الرئاسي رقم  169المادة 2
 .137، مرجع سابق، صجال الصفقات العموميةآليات مواجهة الفساد في متياب نادية، 3
 .247-15من المرسوم الرئاسي رقم  178-174المادتان4
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 اللجنة الولائية للصفقات العمومية.2-1

واختصاصات اللجنة الولائية  على تشكيلة 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 173نصت المادة 
 للصفقات العمومية تتمثل في :

 تشكيلة اللجنة الولائية: -أ

حة المتعاقدة, ثلاثة ممثلين عن المجلس الشعبي تتمثل في الوالي أو ممثله رئيسا, ممثل المصل
مدير المصلحة ، الولائي, ممثلين اثنين عن الوزير المكلف بالمالية من مصالح المالية ومصلحة المحاسبة

 التقنية بالخدمة للولاية حسب موضوع الصفقة.

 اختصاصات اللجنة الولائية للصفقات العمومية: -ب

بالرقابة على دفاتر الشروط 247 -15من المرسوم الرئاسي 173وتتمثل صلاحياتها حسب المادة 
والملاحق التي تبرمها الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة والمصالح الخارجية للإدارات المركزية التي 

 تساوي قيمتها المالية أو تقل:

 دج" في حالة صفقات الأشغال. 1.000.000.000مليار دينار جزائري " -

 دج" في حالة صفقات لوازم.300.000.000يون دينار جزائري "ثلاث مائة مل -

 دج" في حالة صفقات الخدمات.200.000.000مائتي مليون دينار جزائري" -

 دج" في حالة صفقات الدراسات.100.000.000مائة مليون دينار جزائري" -

الشروط والصفقات التي زيادة على ذلك تختص اللجنة الولائية للصفقات العمومية بدراسة مشاريع دفاتر 
تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية التي يساوي مبلغها أو يفوق التقدير الإداري للحاجات أو 

 الصفقة:

 دج" بالنسبة لصفقات الأشغال واللوازم.200.000.000مائتي مليون دينار جزائري" -

 لخدمات.دج" بالنسبة لصفقات ا50.000.000خمسون مليون دينار جزائري" -
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 1دج" بالنسبة لصفقات الدراسات.20.000.000عشرون مليون دينار جزائري" -

 اللجنة الجهوية للصفقات العمومية 1-3

على تشكيلة واختصاصات اللجنة الجهوية  247-15من المرسوم الرئاسي  171نصت المادة 
 للصفقات العمومية وهي:

 تشكيلة اللجنة الجهوية للصفقات العمومية: -أ
( عن الوزير 2ممثلين اثنين )، ممثل المصلحة المتعاقدة، في الوزير المعني أو ممثله رئيساتتمثل 

ممثل عن الوزير المعني بالخدمة حسب موضوع ، المكلف بالمالية )مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة(
 ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة.، الصفقة

 اختصاصات اللجنة الجهوية للصفقات العمومية: -ب

كما تختص اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق 
 1الخاصة بالمصالح الخارجية الجهوية للإدارات المركزية في حدود المستويات المحدّدة في المطّات من 

 2من تنظيم الصفقات العمومية. 184من المادة  4إلى 

عمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية لجنة الصفقات للمؤسسة ال 1-4
 ذات الطابع الإداري 

 وهي: 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  172تكفلت بتحديد تشكيلتها ومجال اختصاصها المادة 
 

 تشكيلة اللجنة: -أ

مثلين اثنين م، المدير العام أو مدير المؤسسة أو ممثله، تتمثل في ممثل عن السلطة الوصية رئيسا
ممثل عن الوزير ، ( عن الوزير المكلف بالمالية )المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة(2)

 3ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة.، المعني بالخدمة حسب موضوع الصفقة

 

                                                 
 ، مرجع سابق.247-15من المرسوم رقم  173المادة 1
 .104فاتح خلاف، مرجع سابق، ص 2
 ، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  171-172المادتين3
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 اختصاص اللجنة: -ب

 184من المادة  4ى إل 1وتختص هذه اللجنة ضمن حدود المستويات المحددة في المطّات من 
بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق ، حسب الحالة، من هذا المرسوم 139وفي المادة 

 الخاصة بهذه المؤسسات. 

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية  1-5
 ذات الطابع الإداري 

 وهي: 247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  175جال اختصاصها المادة تكفلت بتحديد تشكيلتها وم

 تشكيلة اللجنة: -أ

ممثل منتخب عن مجلس المجموعة الإقليمية ، حيث تتشكل من ممثل السلطة الوصية رئيسا
ممثل عن ، ومصلحة المحاسبة(، )مصلحة الميزانية ( عن الوزير المكلف بالمالية2ممثلين اثنين)، المعنية

 1حسب موضوع الصفقة.، لتقنية المعنية بالخدمة للولايةالمصلحة ا

قد أشارت إلى أنه عندما يكون عدد المؤسسات ، أعلاه 175كما أن الفقرة الثانية من المادة 
فإنه يمكن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى ، العمومية المحلية التابع لقطاع واحد كبير جدا

ويكون المدير أو المدير العام للمؤسسة ، لجنة واحدة أو أكثر للصفقاتتجميعها في ، حسب الحالة
 العمومية عضوا فيها حسب الملف المبرمج.

 اختصاصات اللجنة: -ب

تكفل المشرع بتحديد اختصاصات هذه اللجنة حيث ، على غرار لجان الصفقات المذكورة سابقا
والتي تقل قيمتها ، ق الخاصة بالمؤسسةمنحها اختصاص دراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاح

دج( في حالة صفقات الأشغال وخمسين مليون 200.000.000المالية عن مائتي مليون دينار جزائري )
( دينار 20.000.000) وعشرون مليون ، دج( في حالة صفقات الخدمات50.000.000دينار جزائري )

 2جزائري في حالة صفقات الدراسات.

                                                 
 .175مرجع نفسه، المادة  1
 .247-15من المرسوم الرئاسي رقم  174المادة  2
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وتتوج الرقابة 1، اص هذه اللجنة يتحدد بتوافر المعيارين العضوي والماليوهكذا يتضح أن اختص
التي تمارسها لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة بمقرر منح التأشيرة أو رفضها خلال أجل أقصاه عشرون 

 ويسير دراسة الطعون بموجب المادة2( يوما إبتداءا من تاريخ إيداع الملف كاملا لدى كتابة هذه اللجنة20)
 3من قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام السابق الذكر. 82

وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين على المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط 
عندما تنجز عملية غير ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو الجماعات  ،التجاري 
أن تكيف إجراءاتها الخاصة مع تنظيم الصفقات العمومية والعمل على اعتمادها من هيئاتها  ،الإقليمية
 المؤهلة.

ويتعين على سلطة الوصاية لهذه المؤسسات العمومية أن تضع جهازا لمراقبة صفقاتها وتوافق عليه 
قتصادية . ولا تخضع المؤسسات العمومية الا247-15من المرسوم الرئاسي رقم  159طبقا للمادة 

لأحكام إبرام الصفقات العمومية المنصوص عليها في الباب الأول من نفس المرسوم ومع ذلك يتعين 
عليها إعداد إجراء إبرام الصفقات حسب خصوصياتها على أساس مبادئ حرية الاستفادة من الطلب 

طرف هيئاتها  والعمل على اعتمادها من والمساواة في التعامل مع المرشحين وشفافية الإجراءات,
 4الاجتماعية.

 اللجنة القطاعية للصفقات العمومية  -2

إصلاحات مهمة تتعلق بالرقابة الإدارية الخارجية على  247-15لقد كرس المرسوم الرئاسي رقم 
و يتجلى ذلك على وجه الخصوص من خلال إدماج اللجنة الوزارية للصفقات في ، الصفقات العمومية

إلغاء اللجان الوطنية وتحويل صلاحياتها إلى اللجان القطاعية التي تنصب اللجنة القطاعية للصفقات و 
الأمر الذي سيساهم في تقليص المدّة الطويلة التي كانت تستغرقها دراسة ملفات ، على مستوى كل وزارة

 مشاريع دفاتر الشروط والصفقات العمومية.

وذلك بالنظر إلى عدد المواد التّي  كما أنّ المشرع الجزائري قد أولى هذه اللّجان اهتماما خاصا
 ( حيث تكفلت بتحديد تشكيلتها.190إلى  179خصها بها )المواد من 

                                                 
 .272عمار بوضياف، مرجع سابق، ص 1
 .6خضري حمزة، الرقابة على الصفقات العمومية في ضوء القانون الجديد، مرجع سابق، ص2
 ، مرجع سابق.247-15من المرسوم رقم  82المادة  3
 .09 -08مرجع نفسه، المادة 4
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 تشكيلة اللجنة: -أ

بناء على اقتراح الوزير الذّي يخضعون ، يعينون من طرف الوزير المعني، تتكون من ستة أعضاء 
ممثل المصلحة ، ر المعني )نائب رئيس(ممثل الوزي، لسلطته, والمتمثلة في الوزير المعني أو ممثله رئيسا

 1ممثل عن وزير التجارة.، ( عن وزير المالية2ممثلان )، ( عن القطاع المعني2ممثلان )، المتعاقدة

 اختصاصات اللجنة: -ب

، اختصاصات رقابية واسعة للجنة القطاعية للصفقات العمومية 247-15وقد منح المرسوم الرئاسي
حيث يظهر من مضمونهما أن لهذه الجنة ، منه 184و182مادتين وذلك ما يتضح من خلال نصّي ال
 اختصاصين رئيسيين يتمثلان في:

  رقابة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق والطعون 

عندما تتصرف الدائرة ، حيث تختص اللجنة القطاعية للصفقات بدراسة الملفات التابعة لقطاع آخر
 ها لحساب دائرة وزارية أخرى.في إطار صلاحيات، الوزارية المعنية

 الفصل في مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق 
بتعداد ، من قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام السابق الذكر 184لقد تكفلت المادة 

 2المجالات التّي تفصل فيها اللّجنة القطاعية.
اللجنة القطاعية تتوج بمقرر منح أو رفض منح التأشيرة في ولا تفوتنا الإشارة إلى أن الرقابة التي تمارسها 

 3يوما إبتداءا من تاريخ إيداع الملف لدى أمانة كتابة اللجنة. 45أجل أقصاه 

لجنة الصفقات للهيئة العمومية أو ، وبصفة عامة إذا رفضت لجان الصفقات للمصالح المتعاقدة 
سؤول المصلحة المتعاقدة ومسؤول الهيئة العمومية أو يمكن لم، اللجنة القطاعية للصفقات منح التأشيرة

 90في أجل ، الوزير المعني تجاوز ذلك الرفض بمقرر معلّل بناءا على تقرير من المصلحة المتعاقدة
يوما إبتداءا من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة وترسل نسخة من مقرر التجاوز إلى مجلس المحاسبة وإلى 

ويفرض مقرر التجاوز على المراقب المالي ، إلى لجنة الصفقات المعنيةو ، الوزير المكلّف بالمالية

                                                 
 ، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  185المادة 1
 .109خلاف فاتح، مرجع سابق، ص2
 . 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  189مرجع نفسه، المادة 3
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وفي حالة رفض التأشيرة المعلّل لعدم مطابقة الأحكام التشريعية أو ، والمحاسب العمومي المكلف
 1لا يمكن اتخاذ مقرر التجاوز.، التنظيمية

 ثالثا: الرقابة المالية القبلية الخارجية على الصفقات العمومية
 رقابة المراقب المالي -1

أما في مجال الصفقات ، المالية بصفة عامة إن رقابة المراقب المالي تنصب على معظم العمليات
العمومية فان القانون المتعلق بمصالح المراقبة المالية نص على تخصيص مكتب للصفقات العمومية 

لي من خلال التأكد من احترام الإدارة يشرف عليه " مراقبون ماليون مساعدون" فتتحدد رقابة المراقب الما
المتعاقدة لقواعد إبرام العقد بموجب المحضر الوصفي الذي تقدمه له الإدارة لجلسة فتح الاظرفة موقعا من 

بما في ذلك صحة الوثائق ، وكذا التأكد من كل المعطيات المتعلقة بالمتعاقد، طرف الأعضاء والرئيس
ف ينتمي إلى وزارة المالية مهمته التأشير على مشروع الالتزام الذي المراقب المالي هو موظ 2.المرفقة

 3يحرره الآمر بالصرف وله صلاحية رفض بعض العمليات المخالفة للقانون.

تتمثل مهمة المراقب المالي في مراقبة الالتزامات التي تقوم بها الإدارة سواء تعلق الأمر بالنفقات و
من القانون المتعلّق بالمحاسبة  58الصفقة حيز التنفيذ. وطبقا للمادة  أو التعاقدات و وهذا قبل أن توضع

فإن مشروع أي نفقة للدولة لا يتم التأشير عليه إلّا إذا  1990/08/15المؤرخ في  21-90العمومية رقم 
 4تم التأكد مما يلي:

 صفة الآمر بالصرف. -
 المطابقة مع القوانين التنظيمية السارية المفعول. -
 ر الاعتمادات والمناصب المالية.توف -
 التخصيص القانوني للنفقة. -
 التطابق بين مبلغ الالتزام والعناصر المكونة للوثائق المرفقة. -
 وجود تأشيرات أو آراء قبلية لهيئات إدارية مخولة في هذا المجال ويفرضها القانون. -

 وتنتهي رقابة المراقب المالي بنتيجتين مختلفتين: 

                                                 
 ، مرجع سابق. 247-15من المرسوم الرئاسي  202، 201، 200المواد 1
، لبنان، 22معمقة، العدد ، مجلة جيل الأبحاث القانونية الالامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العموميةبن عودة صليحة، 2

 .124، ص2004فيفري 
 .204، ص2011/2012، دار الجامعة الجديدة، الجزائر، الاقتصاد المالي بين النظرية والتطبيقخبابة عبد الله، 3
عدد المتعلق بالمحاسبة العمومية، صادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ال 1990أوت  15المؤرخ في  21-90القانون 4

35. 
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 منح التأشيرةالقبول ب 
بعد أن يتحقق المراقب المالي من سلامة الإجراءات و صحّة العملية من الناحية الشكلية 

التي تعتبر دليلا على صحة الصفقة وشرعيتها من الناحية القانونية ، والموضوعية يقوم بمنح التأشيرة
وضع تأشيرة المراقب وتصبح الصفقة قابلة للتنفيذ والتحويل إلى المحاسب العمومي لصرفها بمجرد 

 247.1 -15من المرسوم الرئاسي  196وهو ما نصّت عليه المادّة ، المالي

 رفض منح التأشيرة النهائي أو المؤقت 
وبالتالي يرفض ، يمكن للمراقب المالي بعد فحص ودراسة ملف الصفقة أن يمتنع عن وضع التأشيرة

 2تة أو نهائية.الالتزام بالنفقة ويمكن لهذا الرفض أن يأخذ صورة مؤق

  :الحالات التي يكون فيها 414-92من المرسوم التنفيذي رقم 11حدّدت المادة الرفض المؤقت
 الرفض مؤقتا: 

 اقتراح التزام مشوب بمخالفات قابلة للتصحيح. -
 غياب أي نقص وثائق الإثبات. -
 3نسيان بيانات في الوثائق الثبوتية. -
 
  :4من نفس المرسوم:  12لتي نصت عليها المادة ويكون في الحالات االرفض النهائي 
 عدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانين والتنظيمات المعمول بها. -
 عدم توافر الاعتمادات المالية الكافية لإبرام الصفقة. -
 عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات الموجودة في الرفض المؤقت. -
  :هذا الإجراء في حالة الرفض النهائي للمراقب المالي الآمر بالصرف يمكن أن يقوم بالتغاضي

وفي هذه الحالة ترفع مسؤولية المراقب المالي وتقوم مسؤولية ، لوضع التأشيرة على عملية الالتزام بالنفقة
 5الأمر بالصرف.

                                                 
 .247-15من المرسوم الرئاسي رقم 196المادة 1
 .172مرجع سابق، صآليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، تياب نادية، 2
المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، صادر في الجريدة الرسمية  19992نوفمبر14المؤرخ في  414-92المرسوم التفيذي3

 .82الجزائرية، العدد للجمهورية 
، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري علاق عبد الوهاب، 4

 .96ص 2003/2004محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
بحا ث القانونية المعمقة، العدد الأول، لبنان، مارس مجلة جيل الارقابة المراقب المالي على تنفيذ النفقات العمومية، أمينة ركاب، 5

2016  
 .69ص 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ الإطار النظري للصفقات العموميةـــــالفصل الأول 

 

 

46 

 

 

ويكتفي برقابة المشروعية ) دون رقابة ، فالمراقب المالي مسؤوول عن التأشيرات التي يسلمها
 1( وبالتالي هو لا يتحمل أخطاء التسيير التي يقوم بها الآمر بالصرف.الملائمة

 رقابة المحاسب العمومي-2

، بعد مرور الصفقة على رقابة لجان مختصّة وكذا المراقب المالي تمر إلى المحاسب العمومي
ا المادّة المتعلّق بالمحاسبة العمومية ولاسيم 1990 08/15/المؤرخ في  21-90وطبقا لأحكام القانون 

فالمحاسب العمومي يقوم بمراقبة الصفقة والتحقق من مطابقتها للتشريع المعمول به وهذا في  2منه. 33
كيفية  90/21من القانون  36إطار دفع مستحقات المقاول الذي قام بتنفيذ الأشغال ولقد أوضحت المادة 

ي دفع المستحقات المالية الناتجة عن الرقابة حيث يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله النفقة وبالتال
 الصفقة التحقق مما يلي:

 مطابقة عملية الإنفاق للقوانين والتنظيمات المعمول بها. -

 التأكد من صحة الآمر بالصرف أو من نائبه. -

 عدم وجود معارضة للدفع. -

 التأكد من التأشيرات. -

 3إثبات إنجاز الخدمة.  -

مية هنا يتوجب على المحاسب العمومي التأكد من مدى احترام وفي مرحلة تسديد النفقة العمو 
 4القوانين والأنظمة سارية المفعول انطلاقا من المرحلة الأولى الى مرحلة خروج النفقة العمومية. "

 

                                                 
، يوم دراسي المنظم  15/247مجال تدخل المراقب المالي في الصفقات العمومية على ضوء المرسوم الرئاسي بن دراجي عثمان، 1

 .09، ص2015ديسمبر17من طرف جامعة محمد خيضرببسكرة ، يوم 
 2، مرجع سابق.1990أوت  15المؤرخ في  21-90القانون  
،  2015، اطروحة دكنوراه، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، المنافسة في الصفقات العمومية في الجزائرجليل مونية، 3

 .193ص
، ، جامعة تمنراست09، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية، العدد دور الخزينة في الرقابة على الصفقات العموميةعزوز مخلوفي، 4

 .100، ص 2015سبتمبر
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 المطلب الثاني: الرقابة البعدية على الصفقات العمومية

تي الرقابة البعدية ختاما لتنفيذ الصفقة تأ، إضافة إلى الرقابة القبلية سواء الداخلية أو الخارجية
 وحماية للمال العام وتتمثل في الرقابة الوصائية والرقابة المالية.

 أولا: الرقابة الوصائية

 أدوات الرقابة الوصائية:-1

بالرغم من الاستقلال القانوني لبعض الهيئات الإدارية داخل السلطة التنفيذية بموجب اكتسابها 
إلا أن ذلك الاستقلال ليس مطلقا ولا تاما حيث تبقى تلك الأجهزة خاضعة لقدر معين ، الشخصية المعنوية

. وتعرف الرقابة الوصائية على أنها الصلة أو الرابط 1من الرقابة وإشراف من طرف السلطة الوصية
حتى القانوني الذي تتولى بمقتضاه الجهات المركزية عمليات الإشراف والمتابعة على أعمال ونشاطات و 

 2أشخاص وهيئات الجهات اللامركزية بغية الحفاظ على الكيان الدولي السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

حيث نصّت المادّة ، تعتبر الرقابة الوصائية البعدية أداة بين أيدي المكلّفين بها لتقييم نجاعة العملية
تقريرا ، الاستلام النهائي للمشروع "...وتعد المصلحة المتعاقدة عند 247 -15من المرسوم الرئاسي  164

ويرسل هذا التقرير حسب ، تقييميا عن ظروف إنجازه وكلفته الإجمالية مقارنة بالهدف المسطر أصلا
طبيعة النفقة الملتزم بها إلى مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي 

 3خارجية المختصة.وكذلك إلى هيئة الرقابة ال، المعني

تمثل في إرسال نسخة من هذا التقرير إلى  247 -15غير أنّ المستحدث في المرسوم الرئاسي رقم
من نفس  213سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام المنشأة بموجب أحكام المادّة 

 المرسوم.

 

 
                                                 

 .26، ص2005، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، الوجيز في المنازعات الاداريةمحمد الصغير بعلي، 1
ملتقى علمي دولي حول فعالية تعدد أشكال وهيئات الرقابة في ضمان تكريس الشفافية في الصفقات العمومية، مصطفاوي عايدة، 2

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 247-15المرفق العام، في ظل المرسوم الرئاسي الصفقات العمومية وتفويضات 
 .08بوضياف بالمسيلة، الجزائر، ص

 السابق. 247-15من المرسوم الرئاسي  164المادة  3
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 أهداف الرقابة الوصائية:-2

تقييم الجدوى الفعلية للمشروع مقارنة بالدراسات المتعلقة بالجدوى  تمكّن رقابة الوصاية البعدية من
كما تمكّن السلطة الوصية من الاطلاع على ظروف إنجاز المشروع واحترام ، والتي تمت سابقا بشأنه

وكذا احترام ، الآجال والعقبات التي اعترضت الإنجاز ومدى تطابق الإنجاز مع الأهداف المتوخّاة
 1فتوحة للمشروع.الاعتمادات الم

كما تلعب الرقابة المبسوطة من طرف الوصاية على الإدارة العامة دورا مهما في احترام مبدأ 
وذلك أن النظام الرقابي يشبه الجهاز العصبي الذي يعمل على تحسين مواطن ، المشروعية وسيادة القانون 

 .2تجنبها وتفاديها الخطأ ومن ثم

 ثانيا : رقابة مجلس المحاسبة

المؤرخ في  80/05حي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم ، تبر مجلس المحاسبة مؤسسة دستوريةيع
 1989وكرس تأسيسه كلمن دستور  1976من دستور سنة  190وهذا تطبيقا للمادة  1980مارس  01

ويخضع مجلس المحاسبة حاليا في ، منه 170في المادة  1996منه ودستور سنة 160بموجب المادة 
كما يتمتع بنظام داخلي تضمنه ، 1995جويلية  17المؤرخ في  95/20ييره لأحكام الأمر تنظيمه وتس

والذي يحدد هياكله الإدارية وتشكيلاته  1995نوفمبر  20المؤرخ في  95/377المرسوم الرئاسي 
 3القضائية ويضبط طرق تسييره وتنظيمها.

إنما تعدّى إلى ، النفقات والإيراداتولم يتحدد دور مجلس المحاسبة فقط في الرقابة المباشرة على 
رقابة غير مباشرة تتمثل في ضبط وكشف المخالفات المالية التي ترتكب في مجال الصفقات العمومية 

 وجرائم الفساد المالي والإداري.

 ويقوم مجلس المحاسبة كونه هيئة رقابية مالية بعدية على تنفيذ الصفقات بنوعين من الرقابة هي:

 

 
                                                 

 .410خرشي النوي، مرجع سابق، ص 1
 .26، ص 2013عنابة،  ، دار العلوم للنشر والتوزيع،القانون الإداري محمد الصغير بعلي، 2
، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة منتوري، مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الراداريةامجوج نوار، 3

 .11، ص2007قسنطينة، 
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 ابقةرقابة المط -1

كما تسمى أيضا برقابة شرعية أو ، التنظيمات المعمول بهاالتأكد من مدى تطبيق القوانين و  هي
نظامية حيث تنصب هذه الرقابة على مختلف المعاملات المالية لغرض التأكد من سلامة التصرفات 

 المالية وقيودها المحاسبية.

 رقابة نوعية التسيير  -2

المسؤولين في ق الهادفة إلى مساعدة المسيرين و ءات والوثائيقصد بها مجموعة الأفعال والإجرا
ووصولا لتحقيق ، المؤسسة من أجل ضمان التسيير الحسن والفعال والناجح والاقتصادي للأموال العمومية

 الأهداف المسطرة.

 هذا النوع من الرقابة.  20- 95وقد نظم الأمر رقم  

حيث يراقب المجلس  20-95من الأمر  69المادة  كما نصّ المشرّع على رقابة نوعية التسيير في
 من نفس الأمر وهي: 10إلى  07نوعية تسيير الهيئات والمصالح العمومية المذكورة في المواد من 

 والمؤسسات والمرافق والهيئات العمومية.، مصالح الدولة والجماعات الإقليمية -

ؤسسات والهيئات العمومية التي تمارس نشاطا المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والم -
 تجاريا أو ماليا.

ويصدر عن ، مراقبة تسيير الأسهم العمومية في المؤسسات أو الهيئات مهما يكن وضعها القانوني -
مجلس المحاسبة لدى المراقبات التي يقوم بها بشأن محاسبة الهيئات المعنية عقوبات مالية عند اكتشاف 

 1كما يصدر عنه سندات إعفاء في حالة سلامة محاسبتها من أخطاء جسيمة.، الأخطاء المناسبة

إن الرقابة البعدية لمجلس المحاسبة على نفقات الصفقات العمومية تسمح بالكشف عن مدى 
وعند الاقتضاء اتخاذ إجراءات قانونية في حالة معاينة ، نظامية الحسابات مع تقييم نوعية التسيير

 2تشمل عدم نظامية وسوء تسيير النفقات المرخص بها.، لتنظيم المعمول بهمخالفات للتشريع وا

                                                 
 .109، ص صمرجع سابقعلاق عبد الوهاب، 1
مجلة الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس مومية، ، دور مجلس المحاسبة في الرقابة على نفقات الصفقات العطلاش خليدة2

 .420، ص 2017، جانفي07لغرور، خنشلة، العدد 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ الإطار النظري للصفقات العموميةـــــالفصل الأول 

 

 

50 

 

 

 ثالثا: رقابة المفتشية العامة للمالية

المؤرخ في أول مارس  53-80بموجب المرسوم رقم  1980أنشئت المفتشية العامة للمالية سنة  
عامة للمالية دور الرقابة وتمارس المفتشية ال 1والذي كان المحدد لتنظيمها وسيرها وصلاحياتها. 1980
فهي هيئة دائمة للرقابة موضوعة تحت السلطة المباشرة لوزير المالية وتمتد صلاحياتها إلى ، المالية

 2الإدارات المركزية والمحلية والهيئات والمؤسسات العمومية.

لجارية على وهي مصلحة إدارية مهمتها الرقابة الإدارية على تسيير العمليات المالية والمحاسبية ا 
مستوى مصالح الدولة والجماعات العمومية الأخرى وكذلك المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 
، صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد جميع الهياكل التي تستفيد من إعانة عن طريق ميزانية الدولة

ية شريطة أن لا تدخل في المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تستفيد من إعانات واستثمارات عموم
 .3إطار الرقابة على الاستثمارات الذاتية" 

 وتتبلور مراقبة الصفقات العمومية من ناحيتين أساسيتين:

 :ويتم ذلك عن طريق: مراقبة الشروط التشكيلية 
 جمع معلومات عامّة عن الصفقة والاستفسار عن الطريقة التّي حدّدت بها الحاجات العامّة. -
 طريقة إبرام الصفقة.البحث في  -
 تحديد الأهداف المتوخّاة من الصفقة. -
 الاطلاع على دفاتر الشروط لمعرفة مدى تطابقها مع القوانين والتنظيمات السارية المفعول. -
 مراقبة الشروط الموضوعية للصفقة العمومية 
 للتأكد من شرعية تشكيلة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض. -
 وشرعية اجتماعاتها.، نة الصفقات المختصة والتأكد من قرار تعيين هذه اللّجنةمعاينة محضر لج -
 ومدى مطابقتها للشروط والقواعد القانونية.، التأكد من قيمة التسبيقات المدفوعة للمتعامل المتعاقد -
 مراقبة مختلف عمليات إنجاز الصفقة. -
 4تّي تمت فيها.معاينة عمليات الاستلام المؤقت والنهائي والظروف ال -

                                                 
كلية لمال العام، مذكرة ماجستير، منظور الإسلامي في الرقابة على ا، أهمية الاستفادة من الآليات الحديثة من الشويخي سامية1

 .63، ص2011، تلمسان، بلقايد علوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة ابوبكر
 . 143، ص2003، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 2، ط، المحاسبة العموميةمحمد مسعى2
 .225، صمرجع سابقخبابة عبد الله،  3
 .102، ص مرجع سابقعلاق عبد الوهاب،  4
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والذي يكون مدعما ، وتقوم المفتشية العامة للمالية بإعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة نشاطها
مع العمل ، الآراء والمعاينات التي تهدف إلى تحسين سير المصالح التابعة للهيئات المحلية، بالاقتراحات

 1على تطوير مناهج الضبط المالي والمحاسبي.
 لصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.رابعا : سلطة ضبط ا

إنشاء سلطة ضبط الصفقات العمومية وعقود تفويض  247-15تقرر بموجب المرسوم الرئاسي 
وتتمثل صلاحيات هذه السلطة في كل الجوانب المتعلّقة ، المرفق العام لدى الوزير المكلّف بالمالية

إحصاء سنوي ، التكوين، الإعلام، إعداد التنظيممن ، بالصفقات العمومية وعقود تفويض المرفق العام
التدقيق بطلب من كل ، وتحليل المعطيات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية التقنية والقانونية للطلب العمومي

، سلطة مخولة واستغلال نظام المعلومات للصفقات العمومية وبهذه الصفة تعرض توصيات على الحكومة
ي البت في النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع إلى جانب مهام أخرى تكمن ف

واستغلال نظام المعلوماتية للصفقات العمومية وإقامة علاقات تعاون مع ، متعاملين اقتصاديين أجانب
الأجنبية والهيئات الدولية المتدخلة في مجال الصفقات العمومية وتفويضات المرفق ، الهيئات الوطنية

 2العام.
تعد سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة للأعوان 

حيث يلتزم ، العموميين المتدخلين في مراقبة وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
ام هذه المدونة بموجب الأعوان العموميين المتدخلين في عملية مراقبة وإبرام وتنفيذ الصفقات باحتر 

 3تصريحين يتعهد المعنيون بإمضائهما.
 

 

 

 

 
                                                 

  .89مرجع سابق، ص حمادو دحمان، 1
 29.2بدرة لعور، مرجع سابق، ص

 10الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المنعقد بقاعة المحاضرات بمقر ولاية بومرداس ، بتاريخ  اليوم الدراسي حول قانون 3
 .26ص ، لفائدة مسيري الجماعات المحلية لولاية بومرداس2016فيفري 
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 خلاصة الفصل:

أنواع ، تطرقنا في هذا الفصل إلى ماهية الصفقات العمومية من خلال تعرضنا إلى تعريف 
المتمثلة ، وكذا إلى خضوع الصفقات العمومية لرقا بات عديدة ومتنوعة، وأساليب إبرام الصفقات العمومية

عن طريق لجنة فتح الأظرفة تقييم ، قابة الداخلية التي تمارس من طرف الهيئات الإدارية ذاتهافي الر 
كما تخضع إلى رقابة خارجية تمارس من طرف لجان الصفقات العمومية على المستوى ، العروض

ريق عن ط، ورقابة مالية سابقة ولاحقة لتنفيذ الصفقة، بالإضافة إلى رقابة وصائية، الوطني والمحلي
لتتوج برقابة لاحقة للمتفشية العامة للمالية ومجلس ، اشتراط تأشيرة المراقب المالي والمحاسب العمومي

 المحاسبة.

لذا تلعب الرقابة على الصفقات العمومية دورا هاما في الحفاظ على المال العام وضمان نزاهة 
 وشفافية الصفقات العمومية تحقيقا للمصلحة العامة.

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 الفصل الثاني
 

ات   ف  ات  محل الصف  ف  ف  ي  للن 
لان  عمال العف  ة  الإسن  اب  رق 

ة    العمومن 
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 تمهيد
إن الرقابة على تسيير النفقات محـل الصـفقات العموميـة، تعنـي العمليـة الإجرائيـة التـي 
تســـبق أو ترافـــق أو تعقـــب تنفيـــذ هـــذه النفقـــات، والتـــي تمـــارس مـــن قبـــل أجهـــزة مختصـــة قصـــد 

لممنوحــة مــن طــرف ، فــي إطــار احتــرام الرخصــة ا1أ فــي التنفيــذتجنــب وقــوع أي خلــل أو خطــ
. ويتجســد ذلــك فــي الرقابــة الإداريــة التــي تشــمل مــن جهــة، الرقابــة الســابقة الســلطة التشــريعية

واللاحقة التي تمارس من طرف الهيئات التابعة لوزارة المالية. كما تمتـد مـن جهـة أخـرى، إلـى 
 ات مستقلة عن السلطة التنفيذية.الرقابة اللاحقة الممارسة من قبل هيئ

، بموجــب المرســوم 2وفــي ســياق اعتمــاد الجزائــر لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد
، كــان يســتوجب عليهــا باعتبارهــا دولــة 2004أبريــل  19، المــؤرخ فــي 128-04الرئاســي رقــم 

ارة الأمــــوال طــــرف فــــي الاتفاقيــــة، باتخــــاذ تــــدابير مناســــبة لتعزيــــز الشــــفافية والمســــاءلة فــــي إد
، حيــث تشــمل هــذه التــدابير كــل 3 (9العموميــة، وفقــا للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القــانوني )م/

 من:

 نظاما يتضمن معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بذلك من رقابة. -

 نظما فعالة وكفؤة لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلية. -

، للمحافظــة علــى ســلامة دفــاتر المحاســبة أو كمــا تزلــزم باتخــاذ تــدابير مدنيــة وإداريــة -
 البيانات المالية ذات الصلة بالنفقات والإيرادات العمومية.

ــــدابير  ــــق هــــذه الت ــــداخلي وف ــــف نظامهــــا ال ــــى تكيي ــــر إل ــــك عمــــدت الجزائ ــــر ذل ــــى إث وعل
والتوصــيات، مــن خــلال الســعي إلــى إرســاء دعــائم وظيفيــة حقيقيــة للرقابــة مــن طــرف الهيئــات 

                                                 
 .2012-2011اه للسنة الأستاذ: محمد الصالح فنينش، الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في القانون الجزائري، رسالة دكتور  1
، المصادق عليها 31/10/2003اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم  2

 .26، في مادته التاسعة، الجريدة الرسمية العدد 19/04/2004الموافق لـ  128-04من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
، 31/10/2003من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم  9المادة  3

، في مادته التاسعة، الجريدة 19/04/2004الموافق لـ  128-04المصادق عليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 .26الرسمية العدد 
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صة، وذلك من خلال الإجراءات المتخذة من أجـل تحسـين الرقابـة علـى النفقـات الإدارية المخت
 العمومية، التي تهدف إلى وضع إطار يضمن الشفافية ومكافحة الفساد بمختلف أشكاله.

وفــي هــذا الســياق تــم تحــديث وتعزيــز أجهــزة وهيئــات الرقابــة الماليــة، مــع تعــديل الإطــار 
زام بالنفقــــات العموميــــة، تنفيــــذها ورقابتهــــا قصــــد تحقيــــق التشــــريعي والتنظيمــــي، المتعلــــق بــــالالت

مـــارس  12المؤرخـــة فـــي  03الشـــفافية. وكـــان ذلـــك انطلاقـــا مـــن تعليمـــة رئـــيس الحكومـــة رقـــم 
، والتــي تؤكــد علــى تحســين مراقبــة الماليــة العموميــة، مــن خــلال تــدعيم رقابــة المفتشــية 2007

ديســـمبر  13،، المؤرخـــة فـــي 03ية رقـــم العامـــة للماليـــة. حيـــث عقبتهـــا مباشـــرة التعليمـــة الرئاســـ
، التـــــي تحـــــث علـــــى وجـــــوب اتخـــــاذ تـــــدابير تعكـــــس تكـــــريس الشـــــفافية واتخـــــاذ معـــــايير 2009

موضوعية، من خلال مراجعة وتحديث أجهزة وهيئات الرقابة التابعة لـوزارة الماليـة، مـع تعزيـز 
ـــك مـــن أجـــل تـــد ـــة مســـتقلة عـــن الســـلطة التنفيذيـــة وذل ـــة رقابـــة مجلـــس المحاســـبة كهيئ عيم رقاب

 الاستعمال العقلاني للنفقات العمومية موضوع الدراسة.

ولهــذا ســنحاول إبــراز مــدى مســاهمة إصــلاح المنظومــة القانونيــة للرقابــة الإداريــة علــى 
النفقـــات محـــل الصـــفقات العموميـــة، فـــي تـــدعيم وتعزيـــز الرقابـــة علـــى التســـيير العقلانـــي لهـــذه 

الأول( إلـى تحـديث الرقابـة السـابقة والمرافقـة  النفقات، وذلـك مـن خـلال التعـرض فـي )المبحـث
لتنفيذ النفقات محل الصفقات العمومية، وفي )المبحث الثـاني( نوضـح تحـديث وتـدعيم الرقابـة 

 اللاحقة على النفقات محل الصفقات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  العموميةرقابة الاستعمال العقلاني للنفقات محل الصفقات  ــــــــــــ الثانيالفصل 

 

56 

 

 

 المبحث الأول: تدعيم الرقابة السابقة والمرافقة لتنفيذ النفقات محل الصفقات العمومية.

هــذه الرقابــة ســابقة علــى التنفيــذ وهــي الرقابــة التــي يمارســها المراقــب المــالي علــى  تكــون 
الأوامــر بالصــرف التــي يصــدرها الأمــر بالصــرف، وقــد تكــون مرافقــة لتنفيــذ النفقــات العموميــة، 

 والمتعلقة بالرقابة التي يمارسها المحاسب العمومي.

تحــديث وتعزيــز هيئــات  وفــي ضــوء الإصــلاحات التــي تكــرس ضــرورة اتخــاذ تــدابير، تــم
الرقابــــة التابعــــة لقطــــاع الماليــــة، مــــع تعــــديل الإطــــار التشــــريعي والتنظيمــــي المتعلــــق بــــالالتزام 

 بالنفقات العمومية، تنفيذها، رقابتها وتأمينها قصد تحقيق الشفافية.

وعليــه، ســنحاول دراســة هــذه التعــديلات وإبــراز مــدى مســاهمتها فــي ضــمان الاســتعمال 
ت محــل الصــفقات العموميــة، وذلــك بــالتطرق فــي )المطلــب الأول( إلــى تــدعيم العقلانــي للنفقــا

 الرقابة المالية على الالتزام بالنفقات محل الصفقات العمومية.

أمــا فــي )المطلــب الثــاني(، ســنتعرض إلــى تعزيــز الرقابــة المرافقــة لتنفيــذ النفقــات محــل 
 الصفقات العمومية من طرف المحاسبين العموميين.

 ول: تدعيم الرقابة القبلية على الالتزام بالنفقات محل الصفقات العمومية.المطلب الأ 

يتجلـــى مـــن خـــلال تنظيمـــات الصـــفقات العموميـــة محـــل الدراســـة، والنصـــوص الخاصـــة 
بالرقابــة الســابقة علــى النفقــات التــي يلتــزم بهــا، أن المراقــب المــالي كعــون تــابع لــوزارة الماليــة، 

قــات محــل الصــفقات العموميــة، فــي تمثيلــه مــن جهــة للمديريــة يتجســد دوره فــي إطــار رقابــة النف
العامــة للميزانيــة، كمــا يســاهم مــن جهــة أخــرى، فــي تنفيــذ العمليــات الماليــة، وبالتحديــد عمليــات 

 النفقات التي تدرج في إطار إنجاز عمليات الصفقات العمومية.

مـن طـرف المراقـب  وفي نفس السياق، تعود المبادرة الأولى في تنفيذ النفقـات العموميـة
المـــالي إلـــى الأمـــر بالصـــرف، الـــذي يعـــد مســـؤول المصـــلحة المتعاقـــدة التـــي تلجـــأ إلـــى إبـــرام 
الصــفقات العموميــة، كمــا يتــرأس لجــان صــفقات المصــلحة المتعاقــدة، المنصــوص علــيهم فــي 

 مختلف تنظيمات الصفقات العمومية.
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، 1دة لمكافحــة الفســادحيــث أنــه وعلــى إثــر مصــادقة الجزائــر علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــ
والتـــي كانـــت مـــن بـــين انشـــغالاتها إقامـــة نظـــام فعـــال للرقابـــة الماليـــة، ألزمـــت الاتفاقيـــة الجزائـــر 
باعتبارهــا دولــة طــرف فــي هــذه الأخيــرة، باتخــاذ تــدابير مناســبة لتعزيــز الشــفافية والمســاءلة فــي 

 .2إدارة الأموال العمومية

لشــــفافية والمســــؤولية فــــي تســــيير الأمــــوال وفــــي إطــــار اتخــــاذ التــــدابير اللازمــــة لتعزيــــز ا
العموميــة علــى مســتوى القواعــد المتعلقــة بتنفيــذ الميزانيــة والعمليــات الماليــة، التــي تشــمل أيضــا 

 .414-92تنفيذ النفقات محل الصفقات العمومية، تم تعديل المرسوم التنفيذي رقم 

، مـن 3743-09يمـي رقـم المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتـزم بهـا بـالنص التنظ
 خلال تدعيم وتعزيز مهمة أعوان وزارة المالية للسهر على نظامية تنفيذ النفقات.

ولتبيـــان وتوضـــيح هـــذه التعـــديلات ومـــدى مســـاهمتها فـــي ضـــمان الاســـتعمال العقلانـــي 
للنفقات محل الصفقات العمومية، نتعرض في )الفرع الأول( إلى امتـداد مجـال الرقابـة السـابقة 

ت التــي يلتــزم بهــا، ونتطــرق فــي )الفــرع الثــاني( إلــى توســيع صــلاحيات المراقــب المــالي للنفقــا
 على الصفقات العمومية.

 الفرع الأول: امتداد مجال الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها.

إن توســيع المفهــوم القـــانوني للصــفقات العموميـــة، اســتنادا إلــى المعيـــار العضــوي، فـــي 
لدراســة، وتماشــيا مــع الإصــلاحات التــي شــملت المنظومــة القانونيــة مختلــف التعــديلات محــل ا

للرقابــة الإداريــة علــى الصــفقات العموميــة بمــا فيهــا قواعــد وإجــراءات تنفيــذ النفقــات العموميــة، 
انعكـــس ذلـــك بصـــورة جليـــة علـــى مجـــال تـــدخل المراقـــب المـــالي لرقابـــة مـــدى نظاميـــة الالتـــزام 

 بالنفقات من طرف الأمر بالصرف.

                                                 
، المصادق عليها 31/10/2003اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم  1

 ، في مادته التاسعة.19/04/2004الموافق لـ  128-04من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 من الاتفاقية المشار إليها أعلاه. 9المادة  2

، المتعلق بالرقابة 414-92، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 16/11/2009المؤرخ في  374-09المرسوم التنفيذي رقم  3
 .67السابقة للنفقات التي يلتزم بها، الجريدة الرسمية العدد 
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، نجــــد أن المشــــرع 414-92مــــن المرســــوم التنفيــــذي رقــــم  021جوع إلــــى المــــادة وبــــالر 
حصــر الرقابــة الســابقة علــى النفقــات الملتــزم بهــا، فــي نفقــات كــل مــن الإدارات التابعــة للدولــة 

 الولايات إضافة إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

ركزيــة تتمتــع بالاســتقلالية الماليــة، أمــا بالنســبة للبلديــة، وباعتبارهــا جماعــة إقليميــة لا م
فنجــد أنــه مــن المنطقــي عــدم إخضــاعها للرقابــة الســابقة الممارســة مــن طــرف المراقــب المــالي 
التــابع لــوزارة الماليــة. لكــن فيمــا يتعلــق بصــفقات المجلــس الشــعبي الــوطني، تــم ضــبط وتحديــد 

 .2الرقابة المالية عليها، بموجب النظام الداخلي الذي يحكم المجلس

ـــى النفقـــات محـــل الصـــفقات  ـــة عل ـــة المالي وكـــان أول نـــص يعكـــس توســـيع نطـــاق الرقاب
، المتضــمن تنظــيم هــذه الأخيــرة، ويتجســد ذلــك مــن 250-02العموميــة، المرســوم الرئاســي رقــم 

خــلال توســيع نــوع وعــدد المؤسســات المبرمــة للصــفقات العموميــة والخاضــعة للــنص المتضــمن 
ذلـــك كـــل مــــن مراكـــز البحــــث والتنميـــة، المؤسســــات تنظـــيم الصـــفقات العموميــــة، حيـــث شــــمل 

العموميـــة الخصوصـــية ذات الطـــابع العلمـــي والتكنولـــوجي، المؤسســـات العموميـــة ذات الطـــابع 
العلمــي والثقــافي والمهنــي، المؤسســات العموميــة ذات الطــابع الصــناعي والتجــاري، بشــرط أن 

 تمول هذه الأخيرة من طرف الدولة بمساهمة نهائية لميزانيتها.

وتم تمديد نطاق هذه الرقابة في إطار إصلاح المنظومة القانونية للرقابة الإداريـة علـى 
، المتضــمن 338-08الصــفقات العموميــة، مــن خــلال التعــديل بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 

تنظــــيم هــــذه الأخيــــرة، إلــــى المؤسســــات العموميــــة ذات الطــــابع العلمــــي والتقنــــي والمؤسســـــات 
ـــة الاقتصـــادية،  بشـــرط أن تكـــون هـــذه الأخيـــرة والمؤسســـات العموميـــة المـــذكورة أعـــلاه العمومي

 .3ممولة بصفة كلية أو جزئية من ميزانية الدولة

                                                 
قة للنفقات التي يلتزم بها المعدل ، المتعلق بالرقابة الساب14/10/1992، المؤرخ في 414-92من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  1

 .82والمتمم، الجريدة الرسمية العدد 
 ، المرجع السابق.414-92من المرسوم الرئاسي رقم  2المادة  2

 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.26/10/2008، المؤرخ في 338-08من المرسوم الرئاسي رقم  2المادة  3
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، أنــه لــم 414-92والملاحظــة التــي يمكــن إبــداؤها فيمــا يتعلــق بالمرســوم التنفيــذي رقــم 
يــنص صــراحة علــى أن النفقــات محــل صـــفقات الهيئــات المــذكورة فــي هــذا المرســوم، تخضـــع 

قابـــة الســـابقة للمراقـــب المـــالي، غيـــر أنـــه يمكـــن اســـتنباط هـــذا الحكـــم مـــن خـــلال النصـــوص للر 
 المنظمة للصفقات العمومية، كما هو الشأن بالنسبة لتمديد مجال هذه الرقابة.

حيـــــث يعكـــــس توســـــيع نطـــــاق المؤسســـــات المبرمـــــة للصـــــفقات العموميـــــة، مـــــن خـــــلال 
سسات التي تخضع للرقابة السابقة الملتـزم النصوص التنظيمية لهذه الأخيرة، تمديد مجال المؤ 

 بها، ولو بشكل غير مباشر.

وفي إطار تدعيم رقابة تنفيذ النفقات، تم تحديث وتعزيز رقابة أعوان وزارة الماليـة، مـن 
، المتعلـــق 374-04بالمرســـوم التنفيـــذي رقـــم  414-92خـــلال تعـــديل الـــنص التنظيمـــي، رقـــم 
د تحقيق الشفافية ومواكبة لتنظيمات الصفقات العموميـة، برقابة النفقات الملتزم بها، وذلك قص

حيث جـاء هـذا الـنص شـامل لكـل الهيئـات والمؤسسـات التـي تـدخل فـي نطـاق الرقابـة، بامتـداد 
تطبيقــه إضــافة إلــى الهيئــات المــذكورة فــي الــنص الســابق، إلــى كــل مــن المؤسســات العموميــة 

والتنميــــة، المؤسســــات العموميــــة ذات  ذات الطــــابع العلمــــي والثقــــافي والمهنــــي، مراكــــز البحــــث
 ، عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة من ميزانية الدولة.1الطابع العلمي والتكنولوجي

وقـــد أضـــفى المشـــرع حكـــم خـــاص بالهيئـــات المـــذكورة أعـــلاه، بإشـــارته إلـــى أن مدونــــة 
الــوزير النفقــات المعنيــة بهــذه الهيئــات وكــذا كيفيــات تطبيقهــا، تحــدد بموجــب قــرار مشــترك بــين 

 .2المكلف بالميزانية ووزير القطاع المعني

كمــا شــمل هــذا الــنص كــل مــن المؤسســات العموميــة ذات الطــابع الصــناعي والتجــاري 
المؤسسات العمومية الاقتصادية، بشرط أن تكون ممولة من ميزانية الدولة، مع إحالتـه تطبيـق 

 بالميزانية. كيفيات الرقابة على هذه الهيئات إلى قرار من الوزير المكلف

                                                 
مذكرة مكملة لنيل شهادة ليسانس في علوم التسيير،  سة عمومية ذات طابع إداري،الأجور في مؤسلمياء بوحوش وآخرون:  1

 .17، ص2010تخصص مالية، كلية علوم التسيير، جامعة جيجل، الجزائر، 
، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، 16/11/2009، المؤرخ في 374-09مكرر من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  2
 .67لجريدة الرسمية العدد ا
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غيـــر أن المشـــرع لـــم يشـــر إلـــى المؤسســـات العموميـــة ذات الطـــابع العلمـــي والتقنـــي فـــي 
المـنظم  338-08، بالرغم من أنه تم إدراجها في المرسوم الرئاسي رقم 374-09التعديل رقم 

 .1للصفقات العمومية، في إطار إبرامها للصفقات العمومية

ت محـل الصـفقات العموميـة للمؤسسـات ذات وإذا كان الأمر كذلك، فهـل تخضـع النفقـا
 الطابع العلمي والتقني لرقابة محددة، بموجب نص خاص؟

إضافة إلى مـا سـبق ذكـره، تـم إخضـاع النفقـات محـل الصـفقات المحليـة للبلديـة للرقابـة 
 .374-09السابقة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

للنفقــات التــي يلتــزم بهــا وفــق حيــث تخضــع ميزانيــات البلــديات تــدريجيا للرقابــة الســابقة 
 :22للرزنامة التالية، طبقا للمادة 

 ، بالنسبة للبلديات مقر الولاية.2010ابتداء من السنة المالية  -

، بالنســبة للبلــديات مقــر الــدوائر، وكــذا البلــديات 2012ابتــداء مــن شــهر أبريــل ســنة  -
 مقر المقاطعات الإدارية الخاضعة لسلطة ولاة منتدبين.

 ، بالنسبة لباقي البلديات.2013شهر أبريل سنة ابتداء من  -

وبــالرغم مــن النقــائض المشــار إليهــا ســابقا، فتبقــى مبــادرة الســلطة التنفيذيــة فــي إرســاء 
دعــائم وظيفيــة للرقابـــة قائمــة، فـــي ســياق ضــمان الاســـتعمال الحســن للنفقـــات محــل الصـــفقات 

وســـيع نطـــاق الرقابـــة العموميـــة، حيـــث ســـجلت الســـلطات المعنيـــة خطـــوة إيجابيـــة مـــن خـــلال ت
السابقة للنفقات العمومية الملتزم بها من طرف الأمـرين بالصـرف، وذلـك لتفـادي تهـرب بعـض 

 القطاعات من الخضوع لهذا النوع من الرقابة في إطار إبرام الصفقات العمومية.
 
 

                                                 
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.26/10/2008، المؤرخ في 338-08من المرسوم الرئاسي رقم  2المادة  1

، 2010مايو  09هـ، الموافق لـ  1431جمادى الأولى عام  24القرار الوزاري المشترك المعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2
 ذ الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها والمطبقة على ميزانيات البلديات.يحدد رزنامة تنفي
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 الفرع الثاني: توسيع صلاحيات المراقب المالي على الصفقات العمومية.

لي فــي إطــار ممارســـة صــلاحياته، بالســهر علـــى نظاميــة عمليـــات يكلــف المراقــب المـــا
 الالتزام بالنفقات العمومية، دون إمكانية التدخل في رقابة مدى ملاءمة هذه الالتزامات.

حيـث يسـاعده فــي أداء مهامـه مــراقبين مـاليين مسـاعدين، الــذين يـتم تعييــنهم مـن طــرف 
 الوزير المكلف بالمالية.

، نجد أن المشرع لم ينص صـراحة علـى 414-92لتنفيذي رقم وبالرجوع إلى المرسوم ا
خضوع الصفقات العمومية لتأشيرة المراقب المالي، ما عدا نصه فقط على إخضاع كـل التـزام 
مـــدعم بســـند الطلـــب أو الفـــاتورة الشـــكلية، لتأشـــيرة المراقـــب المـــالي، عنـــدما لا يتعـــدى المبلـــغ، 

 .1المستوى المحدد لإبرام الصفقات العمومية

مما يضفي ذلك، عدم توافـق بـين الـنص السـابق ذكـره، وكـل مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 
المعــدل لــه، المتضــمن تنظــيم الصــفقات العموميــة، فيمــا  338-08، والمرســوم رقــم 02-250

 يتعلق بالتأشيرة الممنوحة من طرف المراقب المالي لتنفيذ النفقات محل الصفقات العمومية.

، 414-92، المعــدل للمرســوم التنفيــذي رقــم 374-09ي رقــم وبصـدور المرســوم التنفيــذ
تــم إزالــة الغمــوض والتنــاقض بــين النصــوص، بنصــه صــراحة وبصــفة واضــحة علــى إخضــاع 
قـــرارات مشـــاريع الصـــفقات العموميـــة وملاحقهـــا، المتضـــمنة التزامـــا بالنفقـــات، لتأشـــيرة المراقـــب 

 .2منه 5المالي طبقا للمادة 

، والمرسوم الرئاسي المعدل له رقم 236-10لرئاسية رقم وقد كرست كل من المراسيم ا
، بمــا 374-09، المتضــمن تنظــيم الصــفقات العموميــة، أحكــام الــنص التنظيمــي رقــم 12-23

 يعكس توافق هذه النصوص فيما يتعلق بخضوع الصفقات لتأشيرة المراقب المالي.

                                                 
 ، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها.14/11/1992، المؤرخ في 414-92من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة  1

، المتعلق 414-92دل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم ، المع16/11/2009، المؤرخ في 374-09من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة  2
 .67بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، الجريدة الرسمية العدد 
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ية مــنح التأشــيرة ويظهــر ذلــك جليــا، عنــدما حــددت المراســيم الرئاســية أعــلاه، أن صــلاح
مـــن طـــرف المراقـــب المـــالي، تكـــون قبـــل موافقـــة الســـلطة المختصـــة علـــى الصـــفقة والبـــدء فـــي 
تنفيذها، وهو ما يوافق تعـديل الـنص التنظيمـي المتعلـق برقابـة النفقـات الملتـزم بهـا، مـن خـلال 
هـا نصه، على أن مشاريع الصفقات والملاحق تخضع لتأشيرة المراقب المـالي قبـل التوقيـع علي

 .374-09من المرسوم التنفيذي رقم  5طبقا للمادة 

، الـذي 338-08على خلاف تنظيم الصفقات العمومية بموجب المرسوم الرئاسـي رقـم 
 .1حدد بأن منح تأشيرة المراقب المالي، يكون بعد موافقة السلطة المختصة

ه وفــي إطــار ممارســة المراقــب المــالي لصــلاحياته الرقابيــة، يضــطلع مــن خــلال فحصــ
لقــرارات الأمــرين بالصــرف المتضــمنة الالتــزام بالنفقــات محــل الصــفقات عموميــة، بالتأكيــد أولا 
مــن صــفة الأمــر بالصــرف، ومــدى مطابقــة مشــاريع الصــفقات وملاحقهــا للقــوانين والتنظيمــات، 
كمــا يزخــول لــه مهمــة فحــص التخصــيص القــانوني للنفقــة مــع مطابقــة الالتــزام للعناصــر المبينــة 

المرفقـة، إضـافة إلـى ذلـك فعليـه التأكـد مـن وجـود التأشـيرات أو الآراء السـابقة التـي في الوثيقة 
 تسلمها هيئات الرقابة الخارجية للصفقات.

وتزخـتم هـذه الرقابـة إمـا بمــنح التأشـيرة مـن طـرف المراقــب المـالي أو رفضـه ذلـك، حيــث 
 حالات: 3يمكن استنباط 
أيام من تقديم الملـف،  10تأشيرة بعد انقضاء أجل يقوم المراقب المالي بمنح الالحالة الأولى: 

، علــى إمكانيــة تمديــد هــذا 374-09ولــم يــنص التعــديل الجديــد بموجــب المرســوم التنفيــذي رقــم 
الأجــــل، علــــى خــــلاف الــــنص الســــابق لــــه، الــــذي كــــان يمــــنح إمكانيــــة ذلــــك فــــي حالــــة تعقيــــد 

 .2العمليات
أشـــيرة مؤقتـــا، ويتجســـد ذلـــك مـــن خـــلال حالـــة رفـــض المراقـــب المـــالي مـــنح التالحالـــة الثانيـــة: 

معاينته، أن الالتزام بالنفقات مشوب بمخالفات للتنظيم، والتي تكون قابلة للتصـحيح، وكـذا فـي 

                                                 
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم.26/10/2008، المؤرخ في 338-08من المرسوم الرئاسي رقم  144المادة  1

 ، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها.14/11/1992، المؤرخ في 414-92يذي رقم من المرسوم التنف 9المادة  2
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حالـــة انعـــدام أو نقصـــان الوثـــائق الثبوتيـــة المطلوبـــة أو نســـيان بيـــان مهـــم فـــي الوثـــائق المرفقـــة 
 إيقاف سريان الأجل.، حيث يترتب على الرفض المؤقت الصريح والمعلل، 1 (11)م/

وقد جاء التعديل المتعلق برقابة النفقات الملتـزم بهـا بنـوع مـن التفصـيل والتوضـيح، مـن 
خــلال إلــزام المراقــب المــالي بتعليــل مــذكرة الــرفض المؤقــت الــذي يرســلها إلــى الأمــر بالصــرف، 
وذلـــك بإدراجـــه كـــل الملاحظـــات التـــي عاينهـــا، ومختلـــف مراجـــع النصـــوص الخاصـــة بـــالملف 

، كمـا حـدد التنظـيم وبصـفة صـريحة 2مدروس، والتي يؤدي عدم احترامها إلـى رفـض التأشـيرةال
 .3على أن تبليغ الرفض المؤقت للأمر بالصرف، يكون مرة واحدة وليس بصفة متكررة

تتجسد في الرفض النهائي لمنح التأشيرة من طـرف المراقـب المـالي، وذلـك فـي  الحالة الثالثة:
قـــــة الالتـــــزام للقـــــوانين والتنظيمـــــات المعمـــــول بهـــــا، وكـــــذا لعـــــدم تـــــوفر حالــــة معاينـــــة عـــــدم مطاب

الاعتمادات والمناصـب الماليـة، إضـافة إلـى عـدم احتـرام الأمـر بالصـرف للملاحظـات المدونـة 
 .4في مذكرة الرفض المؤقت

ولتكريس الشـفافية والتـزام الموضـوعية فـي اتخـاذ القـرارات، ألـزم التعـديل المتعلـق برقابـة 
لملتــزم بهــا، المراقــب المــالي فــي حالــة الــرفض النهــائي لمــنح التأشــيرة، بإرســاله نســخة النفقــات ا

ـــة، والتـــي تزمـــنح لهـــذا الأخيـــر  ـــف بالميزاني ـــى الـــوزير المكل ـــا بتقريـــر مفصـــل إل مـــن الملـــف مرفق
صــلاحية إعــادة النظــر فــي الــرفض النهــائي بشــرط أن تكــون العناصــر المبنــى عليهــا الــرفض 

 .5غير مؤسسة

ســياق، يبقــى علــى عــاتق المراقــب المــالي إرســال نســخة مــن ملــف الالتــزام وفــي نفــس ال
الــذي كــان موضــوع التغاضــي مــن طــرف الأمــر بالصــرف، وذلــك علــى أســاس إرفاقــه بتقريــر 

، حكــم 374-09مفصــل إلــى الــوزير المكلــف بالميزانيــة. وقــد اســتحدث المرســوم التنفيــذي رقــم 

                                                 
، المؤرخ 414-92، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 16/11/2009، المؤرخ في 374-09من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  1

 ..67يلتزم بها، الجريدة الرسمية العدد ، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي 14/11/1992في 

 ، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها.16/11/2009المؤرخ في  374-09من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  2

 المرجع السابق. 3

 بقة للنفقات التي يلتزم بها.، المتعلق بالرقابة السا16/11/2009، المؤرخ في 374-09من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  4

 من نفس المرسوم. 08المادة  5
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لمـــالي نقـــائض بعـــد التأشـــيرة علـــى مشـــروع خـــاص يتعلـــق بالحالـــة التـــي يعـــاين فيهـــا المراقـــب ا
الصفقة، حيث لم يحدد إذا كانت موضوع رفض أم لا، بل يزلزم المراقب المالي بتبليـغ كـل مـن 
الوزير المكلف بالميزانية ورئـيس لجنـة الصـفقات العموميـة المختصـة والأمـر بالصـرف المعنـي 

 .1بذلك، عن طريق إشعار

صـان بيـان مهـم فـي الوثـائق المرفقـة، يعـد مـن بالرغم مـن نصـه علـى أن كـل معاينـة لنق
 .2بين الحالات التي تؤدي إلى الرفض المؤقت للتأشيرة

وتـــم التأكيـــد علـــى وجـــوب رفـــض مـــنح التأشـــيرة مـــن طـــرف المراقـــب المـــالي، فـــي حالـــة 
معاينتـــــه عـــــدم مطابقـــــة التأشـــــيرة الشـــــاملة التـــــي تســـــلمها لجنـــــة الصـــــفقات العموميـــــة للأحكـــــام 

 .3التشريعية

لى ذلك، يضطلع المراقب المالي بمهام مرتبطة برقابة النفقات محـل الصـفقات إضافة إ
الملتــزم بهــا، التــي تتجســد فــي مســكه ســجلات تــدوين التأشــيرات ومــذكرات الــرفض، مــع مســك 

، إمكانيــــة تكفــــل 374-09محاســــبة الالتــــزام بالنفقــــات، وقــــد اســــتحدث المرســــوم التنفيــــذي رقــــم 
، حيــــث يعكــــس ذلــــك 4ر بالصــــرف فــــي المجــــال المــــاليالمراقــــب المــــالي بتقــــديم نصــــائح ل مــــ

ه قــرارات تتعلــق بــالالتزام ، فــي حالــة اتخــاذالمســاعدة التــي يقــدمها المراقــب المــالي لهــذا الأخيــر
بالنفقـــات، حيـــث تقلـــل هـــذه النصـــائح مـــن وقـــوع الأمـــر بالصـــرف فـــي أخطـــاء تتمثـــل فـــي عـــدم 

 مطابقة الالتزام للأحكام التشريعية التنظيمية.

معــايير موضــوعية للرقابــة الســابقة علــى النفقــات محــل الصــفقات فــي إطــار إن إضــفاء 
تجســيد الشــفافية، مــن خــلال إدراج إجــراءات واضــحة ومفصــلة، تعكــس مــدى توافــق النصــوص 
ـــى النفقـــات،  ـــة الســـابقة عل ـــة المتعلقـــة بتنظـــيم الصـــفقات، والنصـــوص الخاصـــة بالرقاب التنظيمي

                                                 
 ، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها.16/11/2009، المؤرخ في 374-09من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  1

 من نفس المرسوم. 11المادة  2

 .10، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 18/01/2012، المؤرخ في 23-12من المرسوم الرئاسي رقم 166المادة  3
 .374-09من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  4
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، تساهم في ضـمان الاسـتعمال العقلانـي للنفقـات يكرس ذلك مدى إرساء دعائم وظيفية للرقابة
 محل الصفقات.

ديســــمبر  19المؤرخــــة فــــي  03رقــــم  1الرئاســــية التعليمــــة وتــــم تــــدعيم ذلــــك مــــن خــــلال
، والتــي تحــث علــى ضــرورة اتخــاذ عــدة تــدابير تهــدف إلــى تكــريس الشــفافية فــي مجــال 2009

المـراقبين المـاليين أدوات للرصـد  تنفيذ النفقات العمومية، واستعمالها العقلاني من جهة، وجعل
 واليقظة من جهة أخرى.

 المطلب الثاني: تعزيز الرقابة المرافقة لتنفيذ النفقات محل الصفقات العمومية.

يعتبـــر المحاســـب العمـــومي مـــن حيـــث الترتيـــب، فـــي مجـــال الرقابـــة علـــى تنفيـــذ النفقـــات 
تميـــز بصـــفة المنفـــذ للنفقـــات . وي2العموميـــة، الشـــخص الثـــاني الـــذي يـــأتي بعـــد المراقـــب المـــالي

. وينطبـــق عليـــه كـــذلك مبـــدأ الفصـــل بـــين الوظـــائف 3العموميـــة والمراقـــب لهـــا فـــي ذات الوقـــت
 الإدارية والوظائف الحسابية. بمعنى أن وظيفته تتنافى مع وظيفة الأمر بالصرف.

ويـتم تعيـين المحاسـبين العمـوميين مـن قبـل الـوزير المكلـف بالماليـة، ويخضـعون أساســا 
مـن القـانون  33ته. كما يمكن اعتماد البعض منهم من قبله حسب ما تنص عليـه المـادة لسلط
 المتعلق بالمحاسبة العمومية. 21-90رقم 

 الفرع الأول: تحديث المهام الرقابية الموكلة للمحاسب العمومي.

يكلف المحاسب العمومي في مجـال تنفيـذ النفقـات محـل الصـفقات العموميـة، بممارسـة 
ى جميـــع التصــرفات الماليــة المتعلقـــة بتنفيــذ هـــذه النفقــات، وذلــك قبـــل قيامــه بعمليـــة رقابتــه علــ

الـــدفع. وتشـــمل هـــذه الرقابـــة مـــن حيـــث مجـــال تغطيتهـــا كـــل الإدارات التابعـــة للدولـــة، المجلـــس 
الدســتوري، المجلــس الشــعبي الــوطني، مجلــس الأمــة، مجلــس المحاســبة، الجماعــات الإقليميــة 

الطــابع الإداري. وذلــك فــي إطــار إبرامهــا لصــفقات عموميــة طبقــا والمؤسســات العموميــة ذات 
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 236-10من المرسوم رقم  2للمادة 

                                                 
 ، المتعلقة بمكافحة الفساد.13/12/2009المؤرخة في  03التعليمة الرئاسية رقم  1

 .2012-2011 محمد الصالح فنيتش، الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه، 2
 .35، والمتعلق بالمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية العدد 1990غشت  15المؤرخ في  21-90من القانون رقم  33المادة  3
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وتنصب رقابة المحاسب العمومي قبل قبوله أي نفقة محل الصفقات موضوع الدراسـة، 
 على التحقق من:

 ها.مدى مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول ب -

 صفة الأمر بالصرف أو المفوض له. -

 شرعية عمليات تصفية النفقات. -

 التأكد من الطابع الإبرائي للدفع. -

التحقـــق مـــن تأشـــيرات عمليــــات المراقبـــة التـــي تمنحهــــا لجـــان الصـــفقات المختصــــة  -
بمناسبة اختيار المتعامل المتعاقد الأنسب لتنفيذ الصفقة. إضافة إلى التأشـيرة التـي 

المــالي فــي إطــار تنفيــذ النفقــات محــل الصــفقات العموميــة، حيــث  يمنحهــا المراقــب
ـــى  تزفـــرض التأشـــيرة الشـــاملة التـــي تســـلمها لجنـــة الصـــفقات العموميـــة المختصـــة عل

 .236-10من المرسوم الرئاسي رقم  166المحاسب المكلف، وفقا للمادة 

وعليــه فــإن رقابــة المحاســب العمــومي فــي مجــال تنفيــذ النفقــات العموميــة تقتصــر علــى 
دراســة الصــحة القانونيــة الخارجيــة، بمعنــى الصــحة القانونيــة الظاهريــة للوثــائق المقدمــة إليــه. 
وبالتـــالي فإنـــه لـــيس مـــن حقـــه أن يثيـــر الصـــحة الداخليـــة لمضـــمون هـــذه الوثـــائق لـــرفض دفـــع 

 .1النفقة

محاســب العمــومي مــن إنجــاز هــذه الرقابــة، وفقــا للقــانون، يتعــين عليــه وحتــى يــتمكن ال
 ( محاسبات تتمثل في:03مسك ثلاث )

 محاسبة خاصة بالموارد القيمية والسندات. -

محاســـــبة تحليليـــــة تزمســـــك فـــــي حينهـــــا وتســـــمح بحســـــاب أســـــعار التكلفـــــة وتكـــــاليف  -
 الخدمات.

                                                 
 محمد الصالح فنيتش، الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في القانون الجزائري، مرجع سابق. 1
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ميزانيــات، عمليــات محاســبة عامــة تمكــن المحاســب العمــومي مــن معرفــة عمليــات ال -
 الخزينة ومراقبتها، وتحديد النتائج السنوية.

وفــي إطــار مصــادقة الجزائــر علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، تــم إصــلاح 
الميزانيــة تحضــيرا واعتمــادا. وذلــك باتخــاذ تــدابير مناســبة لتعزيــز الشــفافية والمســاءلة فــي إدارة 

وتنفيــذ جملــة مــن البــرامج الخاصــة بــالتكوين فــي الميــدان ، مــن خــلال إعــداد 1الأمــوال العموميــة
 المالي والمحاسبي وبكيفية إعداد منظومة إعلامية تتلاءم مع التوجه الجديد المزراد للميزانية.

حيـــث تـــم تجســـيد ذلـــك مـــن خـــلال الحـــث علـــى وجـــوب اتخـــاذ تـــدابير، تطبيقـــا للتعليمـــة 
والتـي تهـدف إلـى تكـريس  2009سـمبر دي 13المؤرخـة فـي  03الرئاسية لمكافحـة الفسـاد، رقـم 

الشفافية في مجال تنفيذ النفقات العمومية، على أساس تحـديث الرقابـة عليهـا، وإطـلاق مجمـل 
الهياكل والمؤسسات التابعة لوزارة المالية بمـا فيهـا المحاسـبين العمـوميين لبرنـامج تكـوين واسـع 

 حول المواضيع المتعلقة برقابة النفقات العمومية.

تــدعيم رقابــة المحاســب العمــومي علــى النفقــات محــل الصــفقات العموميــة، مــن  وقــد تــم
المتضــمن تنظــيم الصــفقات العموميــة، الــذي نــص فــي  23-12خــلال المرســوم الرئاســي رقــم 

منــه، علــى أنــه لا يمكـن أن تزفــرض التأشــيرة الشــاملة التـي تســلمها لجنــة الصــفقات  166المـادة 
لــة معاينــة هــذا الأخيــر لعــدم مطابقــة ذلــك للأحكــام المختصــة علــى المحاســب المكلــف، فــي حا

ـــة التأشـــيرة  ـــف لمخالف ـــة المحاســـب المكل ـــة معاين التشـــريعية. ولكـــن هـــل هـــذا يعنـــي أن فـــي حال
 للأحكام التنظيمية، سيؤدي ذلك إلى قبول التأشيرة الشاملة وقيامه بدفع النفقات؟

ــــدابير ــــنص، إلا أن هــــذه الت ــــف هــــذا ال ــــذي يكتن ــــالرغم مــــن الغمــــوض ال ــــي تســــعى  ب الت
ـــى تحقيقهـــا، ستســـاهم فـــي ترشـــيد النفقـــات محـــل الصـــفقات العموميـــة،  الســـلطات المختصـــة إل

 موضوع الدراسة.
 

                                                 
أكتوبر  31لفساد المنعقدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بتاريخ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ا 9المادة  1

 .2009أبريل  19المؤرخ في  128-04، والمصادق عليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003
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 الفرع الثاني: تحديد مسؤوليات المحاسب العمومي.

تعــــد مســــؤوليات المحاســــب العمــــومي كثيــــرة وثقيلــــة، فهــــو مســــؤول مســــؤولية شخصــــية 
إضــافة إلــى مســاءلته مــدنيا وجنائيــا عــن وماليــة، حيــث يمكــن أن يســأل ككــل موظــف عمــومي، 

وعليـــه فهـــو بهـــذا  1كافـــة المخالفـــات المرتكبـــة منـــه، والمنصـــوص عليهـــا فـــي التشـــريع والتنظـــيم
 38الوصف مسؤول عن عمليـات النفقـات محـل الصـفقات العموميـة الموكلـة إليـه طبقـا للمـادة 

 .21-90من القانون رقم 

ــــــك يمكــــــن أن يكــــــون مســــــؤولا مســــــؤولية تضــــــامنية مــــــع الأشــــــخاص  وفضــــــلا عــــــن ذل
، وذلــك فــي حــدود الرقابــة التــي يتعــين عليــه ممارســتها، باعتبــار أن 2الموضــوعين تحــت أوامــره

مسؤوليته الشخصية والمالية تنصب على جميع عمليـات القسـم الـذي يـديره منـذ تـاريخ تنصـيبه 
 فيه إلى غاية تاريخ انتهاء مهامه.

إلا مــن طــرف الــوزير المكلــف بالماليــة وفــي جميــع الحــالات، لا يمكــن إقحــام مســؤوليته 
 المذكور أعلاه. 21-90من القانون  46ومجلس المحاسبة حسب المادة 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1 es en Algérie", Vu le professeur BENAISSA Said dans son article: "Le contrôle des dépenses publiqu

revue du centre Maghrébins d'études et de recherches administratives "Intégration" n° 13-1980-, p57. 
 المتعلق بالمحاسبة العمومية. 1990غشت  15المؤرخ في  21-90من القانون رقم  49و 40المواد  2
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المبحـــث الثـــاني: تحـــديث وتـــدعيم الرقابـــة اللاحقـــة علـــى تنفيـــذ النفقـــات محـــل الصـــفقات 
 العمومية.

حقـق مـن إن الرقابة اللاحقة تتطور، كما أن أهدافها تتعـدد، وهـي موجهـة أصـلا إلـى الت
النظاميـــة، كمـــا تشـــمل أيضـــا فكـــرة رقابـــة الفعاليـــة )درجـــة تحقيـــق الأهـــداف(، والمردوديـــة التـــي 

 .1 تتعلق )بدرجة اقتصاد الوسائل مقارنة بالتحديات(

وتعتبر هذه الرقابة ضرورية لأنهـا تكمـل الرقابـة السـابقة، حيـث تظهـر هـذه الأخيـرة فـي 
 الحقيقة بعض الحدود.

ة الســابقة محـــدودة بالنظاميــة الخارجيــة، فــإن الرقابــة اللاحقـــة لا وبمــا أن أهــداف الرقابــ
تتدخل في قرار الأمر بالصرف بل يمكن أن تتعلـق بجوانـب النظاميـة، وتهـتم خاصـة بملاءمـة 

 .2صرف النفقات

وتمتـد الرقابــة اللاحقـة فــي إطـار موضــوع الصـفقات العموميــة، إلـى رقابــة تنفيـذ النفقــات 
 مومية.العمومية محل الصفقات الع

وسنتناول في سياق توضحي مدى استجابة إصلاح المنظومة القانونية للرقابة الإداريـة 
على التسيير العقلاني للنفقات محل الصـفقات العموميـة، فـي )مطلـب أول( إلـى تحـديث رقابـة 

 المفتشية العامة للمالية على النفقات محل الصفقات العمومية.

 لرقابة اللاحقة لمجلس المحاسبة.ونتعرض في )مطلب ثاني( إلى تدعيم ا

 

 

 

                                                 
1 André BRILARI, Les contrôles financiers comptables, administratifs et juridictionnels des finances 

publiques, librairie générale de droit et de jurisprence, EJA, 2003, p138. 
2 André BRILARI, Idem, p138. 
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 المطلب الأول: تعزيز رقابة المفتشية العامة للمالية على النفقات محل الصفقات العمومية.

باعتبار أن المفتشية العامة للمالية جهاز إداري يخضع للسـلطة الرئاسـية لـوزير الماليـة 
الهيئـــات والمؤسســـات  مـــن جهـــة، كمـــا يســـهر علـــى رقابـــة تســـيير الأمـــوال العموميـــة فـــي جميـــع

المحددة في التنظيمات من جهة أخرى، يكلف برقابة تسيير النفقـات محـل الصـفقات العموميـة 
 موضوع الدراسة.

، المحـــدد لصـــلاحيات المفتشـــية العامـــة 272-08حيـــث نـــص المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 
اليـة فـي مهـام منه على: "... تتمثل تدخلات المفتشية العامـة للم 51للمالية صراحة في المادة 

-الرقابــة أو التــدقيق أو التقيــيم أو التحقيــق أو الخبــرة والتــي تقــوم حســب الحالــة علــى مــا يلــي: 
 إبرام الصفقات والطلبات العمومية وتنفيذها".

نستخلص من هـذه المـادة، أن الرقابـة التـي تمارسـها المفتشـية العامـة للماليـة لا تقتصـر 
 إلى مرحلة تنفيذها. فقط على مرحلة إبرام الصفقة، بل تمتد

كما تعد الرقابة التي تمارسـها مـن حيـث توقيتهـا، لاحقـة، حيـث تتـدخل المفتشـية العامـة 
للمالية لرقابة التسيير المالي والمحاسبي للنفقات محل الصفقات العمومية، بعد دراسة الملفـات 

مـــن المرســـوم  2مكـــرر 126مـــن طـــرف لجـــان الصـــفقات، وهـــو مـــا يســـتنتج مـــن نـــص المـــادة 
، المنظم للصفقات العمومية والتي نصت على ما يلي: "تخضع الملفات 23-12لرئاسي رقم ا

التي تدخل في اختصاص لجان الصفقات للرقابة البعدية، طبقا للأحكام التشـريعية والتنظيميـة 
 المعمول بها".

حيــث تعكــس هــذه المــادة، الإرادة السياســية فــي تشــديد الرقابــة علــى تســيير النفقــات مــن 
الأجهــزة الإداريــة المختصــة فــي الرقابــة علــى تســيير الأمــوال العموميــة، وذلــك فــي إطــار طــرف 

(، 2014-2010تخصيص نفقـات ضـخمة مـن أجـل تنفيـذ برنـامج الاسـتثمار العمـومي للفتـرة )
 مليار دج. 21والذي خصص له ما يقارب 
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م ومــن أجــل تــدعيم الرقابــة الممارســة مــن طــرف اللجــان المنصــوص علــيهم فــي المراســي
الرئاسية المنظمة للصفقات العمومية موضـوع الدراسـة، فـي نطـاق تكـريس مـدى احتـرام مبـادئ 
المنافســـة، شـــفافية الإجـــراءات، حريـــة الوصـــول للطلبـــات العموميـــة والمســـاواة بـــين المترشـــحين، 
تسـهر المفتشـية العامـة للماليــة علـى رقابـة التسـيير العقلانــي للنفقـات محـل الصـفقات العموميــة 

 السياق، ألا وهو مدى احترام هذه المبادئ.في نفس 

وعليـــه، ســـنحاول اســـتخلاص مـــدى اســـتجابة التعـــديلات التـــي طـــرأت علـــى النصـــوص 
المنظمــة للمفتشــية العامــة للماليــة، فــي تحــديث الرقابــة الممارســة مــن طرفهــا فــي نطــاق تكييفهــا 

تها وكــذا تــدعيم بالرقابــة شــبه العليــا، وذلــك مــن خــلال دراســة امتــداد مجــال تــدخلها، وصــلاحيا
كيفيــات ونتــائج عملهــا، مــن جهــة، وتقيــيم مــدى تحــديث وســائل نشــاطها مــن جهــة أخــرى، فــي 

 سياق إصلاح المنظومة القانونية للرقابة الإدارية على النفقات محل الصفقات العمومية.

 الفرع الأول: توسيع مجال تدخل المفتشية العامة للمالية وصلاحياتها.

ة للماليـة باعتبارهـا الهيئـة الرقابيـة الدائمـة، برقابـة التسـيير المـالي تتدخل المفتشية العامـ
والمحاسبي للنفقات محل الصفقات العمومية موضوع الدراسـة، حيـث يمتـد مجـال تـدخلها طبقـا 

، إلـــى جميـــع الهيئـــات والأجهـــزة الخاضـــعة لقواعـــد المحاســـبة 781-92للمرســـوم التنفيـــذي رقـــم 
ت العموميــــة ذات الطــــابع الصــــناعي والتجــــاري والتــــي لا العموميــــة، بالإضــــافة إلــــى المؤسســــا
 (، طبقا لهذا المرسوم.3تخضع لقواعد المحاسبة العمومية )م/

ومـــن أجـــل عـــدم إفـــلات المؤسســـات العموميـــة الاقتصـــادية مـــن الرقابـــة علـــى اســـتعمال 
النفقات العمومية، عندما تكلف بإنجاز مشاريع ممولـة كليـا أو جزئيـا مـن طـرف الدولـة، صـدر 

، المتعلـــــــــق بتنظـــــــــيم المؤسســـــــــات العموميـــــــــة الاقتصـــــــــادية، تســـــــــييرها 012-08الأمـــــــــر رقـــــــــم 
وخوصصــتها، وذلــك مــن أجــل إخضــاع رقابــة وتــدقيق تســيير المؤسســات العموميــة الاقتصــادية 

                                                 
، المحدد لاختصاصات المفتشية العامة للمالية، المعدل والمتمم، الجريدة 22/02/1992المؤرخ في  78-92المرسوم التنفيذي رقم  1

 .15د الرسمية العد
، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، الجريدة 28/02/2008المؤرخ في  01-08الأمر رقم  2

 .11الرسمية العدد 
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لاختصــاص المفتشــية العامــة للماليــة فــي نطــاق الرقابــة اللاحقــة، وذلــك بنــاء علــى طلــب مــن 
دولة المساهمة، حسب الكيفيات المحددة عن طريـق التنظـيم السلطات أو الأجهزة التي تمثل ال

(، وذلـــك طبقـــا لـــنفس الشـــروط المنصـــوص عليهـــا بالنســـبة للمؤسســـات والإدارات 1مكـــرر 7)م/
 العمومية.

، المحـــدد لصـــلاحيات 272-08حيـــث تـــم تأكيـــد ذلـــك بموجـــب المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 
علــى المؤسســات العموميــة الاقتصــادية، المفتشــية العامــة للماليــة، إذ لــم يكتفــي المشــرع بــالنص 

بل أشار إلى كل من المؤسسـات العموميـة ذات الطـابع العلمـي والثقـافي والمهنـي، المؤسسـات 
ـــــة ذات الطـــــابع العلمـــــي  ـــــي، وكـــــذا المؤسســـــات العمومي العموميـــــة ذات الطـــــابع العلمـــــي والتقن

 والتكنولوجي، إضافة إلى مركز البحث والتنمية.

ى هــذه المؤسســات صــراحة، بــل بصــفة ضــمنية وهــو مــا يفهــم لكـن المشــرع لــم يــنص علــ
، في فقرتها الرابعة كما يلي: "تمارس رقابة المفتشية العامة للمالية على التسـيير 22من المادة 

 المالي والمحاسبي لكل مؤسسة عمومية أخرى مهما كان نظامها الداخلي".

إطـار التـزام الشـفافية  فكان على المشرع أن يحدد هذه المؤسسـات بصـفة تفصـيلية، فـي
 والموضوعية في نطاق الإصلاحات.

وتـــم التأكيـــد علـــى رقابـــة وتـــدقيق المفتشـــية العامـــة للماليـــة لتســـيير المؤسســـات العموميـــة 
مكــــرر مـــن الأمــــر  7، تطبيقــــا للمـــادة 963-09الاقتصـــادية، بموجــــب المرســـوم التنفيــــذي رقـــم 

 والتدقيق.، من خلال تحديد شروط وكيفيات الرقابة 4السابق ذكره

                                                 
 .11، سبق ذكره، الجريدة الرسمية العدد 28/02/2008المؤرخ في  01-08مكرر من الأمر رقم  7المادة  1
، المحدد لصلاحيات المفتشية العامة للمالية، الجريدة 06/09/2008، المؤرخ في 272-08ذي رقم من المرسوم التنفي 2المادة  2

 .50الرسمية العدد 
المحدد لشروط وكيفيات رقابة وتدقيق المفتشية العامة للمالية لتسيير  22/02/2009المؤرخ في  96-09المرسوم التنفيذي رقم  3

 المؤسسات العمومية الاقتصادية.

، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، الجريدة 28/02/2008المؤرخ في  01-08رقم  الأمر 4
 .11الرسمية العدد 
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إن توســيع مجــال تــدخل المفتشــية العامــة للماليــة، ســيعزز لا مجــال مــن حمايــة النفقــات 
 محل الصفقات العمومية من كل أشكال التبذير.

وعلــــى إثــــر ذلــــك، تــــم تــــدعيم صــــلاحيات المفتشــــية، بحيــــث ومــــن أجــــل رقابــــة التســــيير 
حقـق فـي مـدى نظاميـة العقلاني للنفقات محل الصـفقات العموميـة يسـتوجب عليهـا أن تـدفق وت

إبــرام الصــفقات والطلبــات العموميــة وحتــى تنفيــذها، وكــذا كــل العمليــات المتعلقــة بهــا والمتمثلــة 
في رقابـة نظاميـة تطبيـق التشـريع المـالي والمحاسـبي ومـدى دقـة المحاسـبات ودقهـا/ بالإضـافة 

 .1 (5إلى رقابة انتظام سير الرقابة الداخلية )م/

فعالية والمردودية، تسهر المفتشية علـى تـدقيق وتقيـيم مسـتوى وفي إطار تجسيد رقابة ال
 (.5إنجاز وتنفيذ الصفقات، مقارنة بالوسائل المتاحة والأهداف المسطرة )م/

وفــي إطــار ذلــك، تقــوم المفتشــية بتقيــيم آداءات أنظمــة الميزانيــة، بالإضــافة إلــى قيامهــا 
ر فاعليــة وفعاليــة إدارة وتســيير المــوارد بالدراســات والتحاليــل الماليــة والاقتصــادية مــن أجــل تقــدي

، للتعـــرف علــى نقـــائص التســيير وعوائقـــه وتحليـــل 2 (4الماليــة والوســـائل العموميــة الأخـــرى )م/
 أسباب ذلك، كما تسعى إلى تقييم شروط تنفيذ السياسات العمومية وكذا النتائج المتعلقة بها.

قصــــد تحقيــــق الشــــفافية إن توســــيع وتــــدعيم صــــلاحيات المفتشــــية وكــــذا مجــــال تــــدخلها 
واعتمــاد معــايير موضــوعية، مــن خــلال رقابــة تســيير الأمــوال العموميــة، سيســاهم فــي تحــديث 
 الرقابة اللاحقة للمفتشية بصفة منتظمة ودائمة على تسيير النفقات محل الصفقات العمومية.

 الفرع الثاني: تدعيم كيفيات ونتائج عملها.

ار رقابة التسـيير المـالي والمحاسـبي للنفقـات محـل تكلف المفتشية العامة للمالية في إط
الصفقات العمومية، بتنفيذ برنامجها الرقابي المحدد من طرف وزير المالية، الـذي يـتم تسـطيره 
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وفقـــا لأهـــداف معينـــة، وحســـب طلبـــات الرقابـــة التـــي يعبـــر عنهـــا أعضـــاء الحكومـــة أو الهيئـــات 
 .1 (13والمؤسسات المخولة بذلك )م/

كيفيـات عملهـا، غيـر أنـه وعلـى إثـر صـدور  782-92وم التنفيـذي رقـم وقد حـدد المرسـ
، والتـي كانـت تهـدف إلـى تحسـين 12/03/2007المؤرخـة فـي  03تعليمة رئيس الحكومـة رقـم 

، 272-08مراقبــة الماليــة العموميــة، تــم مراجعــة الــنص الســابق ذكــره، بالمرســوم التنفيــذي رقــم 
وال العمومية والـذي يمتـد منطقيـا إلـى النفقـات محـل الذي دعم كيفيات الرقابة على تسيير الأم

 الصفقات العمومية موضوع الدراسة.

ومن أجل تحقيق ذلك، تسهر المفتشية العامة للمالية على تدقيق وتقييم إبرام الصـفقات 
العمومية وكذا الطلبات العمومية وتنفيذها وكل ما يتعلق بهـا مـن الرقابـة الماليـة الممارسـة مـن 

ب المــــالي، والمحاســــبة الخاصــــة بالمحاســــب المكلــــف، وحتــــى التزامــــات الآمــــرين طــــرف المراقــــ
بالصرف الذين يعتبرون مسؤولي المصلحة المتعاقدة. وفي هذا السياق تحـدد كيفيـات رقابتهـا، 
بناء على الوثائق أو فـي عـين المكـان بصـورة فجائيـة أو بعـد إخطـار مسـبق إذا كانـت مهمـات 

 ييمات أو خبرات.الرقابة تتعلق بدراسات أو تق

 تدخلات المفتشية العامة على الوثائق:-1

تكلــف برقابــة تســيير الصــناديق وفحــص الأمــوال، القــيم، الســندات والموجــودات مــن أي 
نــوع، والتــي يحوزهــا المســيرون الــذين يمثلــون مســؤولو المصــالح المتعاقــدة، المكلفــون باختيــار 

بالإضـــافة إلـــى الســـندات والســـجلات التـــي  المتعامـــل المتعاقـــد الأنســـب لإبـــرام وتنفيـــذ الصـــفقة،
يحوزهـــــا المحاســـــبون العموميـــــون ومحاســـــبو الهيئـــــات أو المؤسســـــات التـــــي لا تخضـــــع لقواعـــــد 

ـــيهم فـــي المـــادة  مـــن تنظيمـــات الصـــفقات العموميـــة محـــل  02المحاســـبة العموميـــة والمشـــار إل
 الدراسة.
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ـــة ضـــرورية لفحوصـــهم، بمـــا ـــى كـــل مســـتند أو وثيقـــة تبريري ـــك  كمـــا تضـــطلع عل فـــي ذل
ـــة رقابيـــة ـــة 1التقـــارير التـــي تعـــدها أيـــة هيئ ، والتـــي تشـــمل بالإضـــافة إلـــى هيئـــات الرقابـــة المالي

والمحاســبية، كــل مــن أجهــزة الرقابــة الداخليــة المتمثلــة فــي لجــان فــتح الأظرفــة وتقيــيم العــروض 
اقـدة وكذا لجنة التحكيم إضافة إلـى أجهـزة الرقابـة الخارجيـة، التـي تشـمل لجـان المصـلحة المتع

ــــى  ــــد حــــد الإطــــلاع عل ــــي المفتشــــية عن ــــة للصــــفقات. لكــــن لا تكتف ــــة والقطاعي واللجــــان الوطني
المستندات والتقارير، التي تقدمها الهيئات الرقابية السالفة الذكر في إطار إبرام وتنفيذ الصـفقة 
 العموميــة، بــل تعــاين أيضــا التقــارير التــي تعــدها الخبــرة الخارجيــة التــي يســتعان بهــا فــي إطــار

 تحقيق الشفافية والموضوعية في إبرام الصفقات وتنفيذها على أساس غموضها وتعقيدها.

 تدخلات المفتشية العامة في عين المكان:-2

تقــوم المفتشــية العامــة للماليــة فــي عــين المكــان بــأي فحــص بغــرض التــيقن مــن صــحة 
قتضــاء معاينــة حقيقــة ، وعنــد الا2وتمــام التقييــد المحاســبي لأعمــال التســيير ذات التــأثير المــالي

 الخدمة، وكذا رقابة التصرفات والعمليات المسجلة في المحاسبات.

وفي إطار تسهيل عمليـات الرقابـة الممارسـة مـن طـرف المفتشـية العامـة للماليـة، وذلـك 
مــن أجــل بناتهــا علــى أســس موضــوعية وشــفافة، تســاهم فــي تــدعيم رقابتهــا فــي ســياق حمايــة 

ية من كل أشكال التبذير والاستعمال اللاعقلاني لهـذه الأمـوال، النفقات محل الصفقات العموم
تــم تحميــل مســؤولية ضــمان شــروط العمــل الضــرورية لإتمــام مهــام الوحــدات العمليــة للمفتشــية 
علـــى عـــاتق مســـؤولي المصـــالح والهيئـــات المعنيـــة بالصـــفقات بصـــفة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة 

 .3بالتدخل
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عملية للمفتشية من الـدخول إلـى كـل المحـلات التـي حيث تزمكن هذه الأخيرة الوحدات ال
تشـــغلها الإدارات والمصـــالح المراقبـــة، كمـــا تعمـــل علـــى تقـــديم الأمـــوال والقـــيم التـــي بحـــوزتهم، 

 .1وإطلاعهم على كل الدفاتر والوثائق المطلوبة

كمــا تزكلــف هــذه الهيئــات المراقبــة بإبقــاء المحــادثين فــي المناصــب طيلــة مــدة المهمـــة، 
تمكــين مســؤولي المصــالح وأعــوانهم الموضــوعين تحــت ســلطتهم مــن الــتملص مــن  وكــذا عــدم

الواجبـــات المنصـــوص عليهـــا، محتجـــين بـــاحترام الطريـــق الســـلمي أو الســـر المهنـــي أو الطـــابع 
 السري للمستندات الواجب فحصها.

إن هـذه التــدابير المتخــذة فـي ســبيل رقابــة تسـيير الأمــوال العموميــة تعكـس مــدى اعتمــاد 
موضــوعية لتســهيل مهمــة الرقابــة الممارســة مــن طــرف المفتشــية مــن جهــة، وتشــديدها  معــايير

علــى الهيئــات والمصــالح المراقبــة مــن جهــة ثانيــة، وتــم تعزيــز ذلــك مــن خــلال تمكــين المفتشــية 
، مــن أجــل الإطــلاع 2مــن التقــرب إلــى مســؤولي الإدارات والهيئــات العموميــة والجهــات الأخــرى 

 ة بالكيان موضوع التدخل.على كل المستندات المتعلق

في حالة معاينة اختلالات في مسـ  المحاسـبة ورفـض مسـؤولي الهيئـات وأعـوانهم مـن -3
 تقديم المعلومات:

إن رقابـــة المفتشـــية علـــى تســـيير النفقـــات محـــل الصـــفقات العموميـــة مـــن خـــلال فحـــص 
ا، تبــين أن هــذه وتقيـيم ودراســة كـل الوثــائق والمسـتندات التــي لهـا علاقــة بـإبرام الصــفقة وتنفيـذه

الرقابة تعتبر وقائية، حيث يظهر ذلك من خـلال معاينـة الوحـدات العمليـة لثغـرات أو تـأخيرات 
 هامة في محاسبة الهيئة المراقبة.

حيث أن مسؤولي الوحدات يكتفون بأمر المسيرين المعنيين دون تأخر بأعمـال تحسـين 
 هذه المحاسبة أو إعادة ترتيبها.
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تعاين من خلالها عدم وجود هذه المحاسبة، أين يصبح فحصـها وحتى في الحالة التي 
العادي مستحيلا، تكتفي الوحـدات العمليـة بتحريـر محضـر قصـور يرسـل إلـى السـلطة السـلمية 
أو الوصــية المختصــة والتــي يجــب عليهــا أن تــأمر بإعــادة إعــداد المحاســبة واللجــوء إلــى الخبــرة 

مفتشــية بالتــدابير والإجــراءات المتخــذة فــي هــذا ، ويبقــى علــى عاتقهــا إعــلام ال1عنــد الاقتضــاء
 الصدد.

إن هــذه التـــدابير التــي تتخـــذها الوحـــدات العمليــة اتجـــاه الهيئـــات، التــي تمســـك محاســـبة 
غير منتظمة أو عدم مسكها أصلا لسـجل محاسـبة،تعتبر تـدابير وقائيـة مرنـة لا تعكـس بصـفة 

 لصفقات العمومية.جلية دور المفتشية باعتبارها تمارس رقابة لاحقة على ا

بالإضـــافة إلـــى ذلـــك فـــإن كـــل رفـــض لطلبـــات التقـــديم أو الإطـــلاع المنصـــوص عليهـــا، 
يمكــن أن يكــون موضــوع إعــذار يزعلــم بــه الــرئيس الســلمي للعــون المعنــي، ولكــن فــي حالــة عــدم 
الــرد بعــد ثمانيــة أيــام مــن الإعــذار، يحــرر المســؤول المخــتص للوحــدة العمليــة للمفتشــية العامــة 

، محضر قصـور ضـد العـون المعنـي أو رئيسـه السـلمي، ويرسـل المحضـر إلـى السـلطة للمالية
، إن هذا الإجراء يدعم ويعـزز الرقابـة التـي تهـدف 2السلمية أو الوصية التي عليها متابعة ذلك

بالدرجة الأولى إلى مراقبة الاختلالات وتكريس مبادئ النزاهة والكفاءة في الأعـوان مـن خـلال 
 مهم للأوامر، وكذا التزامهم الموضوعية والحياد.تقييم مدى احترا

 نتائج عمل المفتشية العامة للمالية:-4

ــــات محــــل الصــــفقات  ــــى تســــيير النفق ــــي إطــــار ممارســــة المفتشــــية العامــــة للماليــــة عل ف
العموميــــة مــــن خــــلال تقيــــيم وتــــدقيق ودراســــة إبــــرام الصــــفقات العموميــــة وتنفيــــذها، وكــــذا كــــل 

ة التـي تنفـذ فـي إطارهـا، يحـرر المفتشـون فـي نهايـة رقـابتهم تقريـرا. العمليات الماليـة والمحاسـبي
، الــذي حـدد اختصاصــات المفتشـية العامــة 78-92وهـو مــا نـص عليــه المرسـوم التنفيــذي رقـم 

للمالية غير أنه تم تدعيم هذه الرقابة في إطار إرساء دعائم وظيفية حقيقية للرقابة مـن خـلال 
 ى أساس الإجراء التنافسي.تدعيم وتعزيز إعداد التقارير عل
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، المتعلقـة بتحسـين 2007مـارس  12المؤرخة فـي  03رقم  1هو ما حثت عليه التعليمة
مراقبــة الماليــة العموميــة، حيــث نصــت فــي فقرتهــا السادســة والســابعة علــى مــا يلــي: "...الســهر 

 22فـي ، المـؤرخ 782-92من المرسوم التنفيذي رقم  18على الاحترام الصارم لأحكام المادة 
 ، الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية.1992فيفري 

ويجــدر التــذكير أن هــذه المــادة، تزلــزم كــل مســير يرســل إليــه التقريــر القاعــدي )الأولــى( 
إثر مهمة تقوم بها المفتشية العامة للمالية، أن يجيب عليـه فـي أجـل أقصـاه شـهران، مـن أجـل 

 ة.السماح بتنفيذ إجراء يسمى بالوجاهي

مـن جهــة أخــرى، يجــب علــى الســلطة الســلمية أو الوصــية أن تــرد علــى التقريــر النهــائي 
الــذي ترســله إليهــا المفتشــية العامــة للماليــة إثــر إجــراء الوجاهيــة والــذي يقضــي بتســليم النتــائج 

 التقريبية بين المعاينات الواردة في التقرير الأولي والأجوبة المتصلة بها".

، بالمرســـوم رقـــم 3تـــم مراجعـــة المرســـوم التنفيـــذي الســـابق ذكـــره وعلـــى إثـــر هـــذه التعليمـــة
، الــذي يحــدد صــلاحيات المفتشــية العامــة للماليــة، بتفصــيل وتوضــيح نتــائج الرقابــة 08-272

 والتي تتحدد بصورة جلية في كيفية إعداد التقارير وكذا تطبيق الإجراء التناقضي.

مســير بالمعاينــات التــي كشــفت حيــث يتعــين علــى مســؤولي الوحــدات العمليــة بــإعلام ال
 .4 (20عنها قبل تدوينها في تقرير المهمة، باستثناء مهام التحقيقات )م/

وفــي حالـــة انتهـــاء مهـــام الرقابــة، يعـــد تقريـــر أساســـي يبــرز المعاينـــات والتقـــديرات حـــول 
ـــة التســـيير بصـــفة  ـــة وكـــذا حـــول فاعلي ـــة المراقب التســـيير المـــالي والمحاســـبي للمؤسســـة أو الهيئ

كمــا يتضــمن اقتراحــات التــدابير التــي مــن شــأنها أن تحســن تنظــيم وتســيير وكــذا نتــائج  عامــة،
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المؤسســـات والهيئـــات المراقبـــة، وكـــل مـــا يتعلـــق بتحســـين الأحكـــام التشـــريعية والتنظيميـــة التـــي 
 .1 (21تحكمها )م/

إن هــذا التقريــر الــذي تعــده، يعتبــر تقريــرا أساســيا، يبلــغ إلــى مســير المؤسســة أو الهيئــة 
راقبــة وكــذا وصــايتها، كمــا يرســل هــذا التقريــر علــى إثــر مهمــة أمــرت بهــا إلــى هــذه الأخيــرة الم

 .2 (22دون سواها )م/

وللتمكن من تنفيذ الإجراء التناقضي أو الوجـاهي كمـا اصـطلحت عليـه التعليمـة، يجـب 
علــى مســيري المصــالح المرســلة إلــيهم التقــارير أن يجيبــوا لزومــا فــي أجــل أقصــاه شــهرين علــى 

معاينات والملاحظات التي تحتويها هذه التقارير، وعليهم أيضـا أن يعملـوا بالتـدابير المتخـذة، ال
ويمكن تمديد هذا الأجل استثنائيا بشهرين من طرف رئيس المفتشية العامة للماليـة بعـد موافقـة 

 الوزير المكلف بالمالية، وعلى هذا الأساس يمكن استعراض حالتين:

قضـاء الأجــل المحـدد للـرد، تصــبح التقـارير التـي لــم يـرد عليهـا نهائيــة عنـد انالحالـة الأولــى: -
 .3 (23)م/

يترتب على جواب المسير على التقرير الأساسي في الآجال المحددة، إعـداد الحالة الثانية: -
تقريــر تلخيصــي يخــتم الإجــراء التناقضــي، ويعــرض هــذا التقريــر نتيجــة المقارنــة بــين المعاينــات 

 ير الأساسي وجواب المسير.المدونة في التقر 

ـــا بجـــواب المســـير للســـلطة الســـلمية أو الوصـــية للكيـــان  ـــر التلخيصـــي مرفق ـــغ التقري ويبل
 .4 (24المراقب دون سواها )م/

وفي هذه الحالة نعلم السلطة السلمية أو الوصية المفتشية العامة للمالية بالتـدابير التـي 
 أثارها التقرير المبلغ لها.

                                                 
 ، السابق ذكره.272-08من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  1

 ، السابق ذكره.272-08من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة  2

 ، السابق ذكره.272-08من المرسوم التنفيذي رقم  23المادة  3

 ف الذكر.، سال272-08من المرسوم التنفيذي رقم  24المادة  4
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رير، تعـــد المفتشـــية العامـــة للماليـــة تقريـــرا ســـنويا يتضـــمن حصـــيلة وعلـــى إثـــر هـــذه التقـــا
نشــاطاتها، وملخــص معايناتهــا والأجوبــة المتعلقــة بهــا، وكــذا الاقتراحــات ذات الأهميــة العامــة، 
ويسـلم هــذا التقريــر إلــى الــوزير المكلــف بالماليـة خــلال الثلاثــي الأول مــن الســنة المواليــة للســنة 

 التي أعد بخصوصها.

المفتشـــــية فـــــي نفـــــس الآجـــــال تقريـــــرا يرســـــل إلـــــى الســـــلطات المؤهلـــــة يتعلـــــق  كمـــــا تعـــــد
 .1 (26بالاستجابة التي لقيتها المعاينات والتوصيات )م/

نستخلص إلى أن هذه التقارير سواء كانـت أوليـة أو تلخيصـية وحتـى السـنوية لهـا قيمـة 
ع الدراســـة، لأنهـــا قانونيـــة كبيـــرة فيمـــا يتعلـــق برقابـــة النفقـــات محـــل الصـــفقات العموميـــة موضـــو 

تكشــف مــن جهــة عــن مــدى التــزام المصــلحة المتعاقــدة بالعمــل المبــرمج فــي إطــار مــا يعكســه 
قـــانون الماليـــة للســـنة، كمـــا تســـمح برقابـــة مـــدى تكـــريس مبـــادئ الشـــفافية والمنافســـة مـــن خـــلال 
إجــــراءات إبــــرام الصــــفقات العموميــــة وذلــــك علــــى إثــــر الاضــــطلاع علــــى كــــل مســــتند ووثيقــــة 

للقــوانين والتنظيمــات، كمــا تســاهم هــذه التقــارير فــي كشــف مــدى قيــام أجهــزة الرقابــة ومطابقتهــا 
الداخلية والخارجية وحتى الوصائية بمهمتها الرقابية على الصفقات العمومية، وذلك في إطـار 
تقييم مدى احترام حرية الوصول للطلبات العمومية والمسـاواة بـين المترشـحين فـي نيـل الصـفقة 

 يذها.العمومية وتنف

وتعمــــل فــــي نفــــس الســــياق علــــى توضــــيح مــــدى مطابقــــة الإنجــــازات مــــن خــــلال تنفيــــذ 
 الصفقة، للأهداف المرجوة في إطار تحقيق الفعالية والمردودية.

كما تكشف هذه التقارير من جهة أخرى، عـن مـدى كفـاءة ونزاهـة المسـيرين وكـذا مـدى 
 من خضوعهم لأوامر مرؤوسيهم.التزامهم الحياد بالكشف عن الاختلالات والأخطاء بالرغم 

وقـــد مـــنح المشـــرع نـــوع مـــن المرونـــة فـــي الإجابـــة علـــى التقـــارير الأساســـية مـــن خـــلال 
إمكانيــــــة تمديــــــد الــــــرد عليهــــــا بشــــــهرين، وذلــــــك لجعــــــل مســــــؤولي الهيئــــــات وأعــــــوانهم يلتزمــــــون 

 الموضوعية، كما يتسنى لهم تصحيح الاختلالات واتخاذ التدابير اللازمة.
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الســابق ذكرهــا، فــي فقرتهــا الحاديــة عشــر علــى أنــه: "...يجــب أن  1وقــد نصــت التعليمــة
يــولى اهتمــام خــاص مــن قــبلكم لمتابعــة التوصــيات المقدمــة فــي تقــارير المفتشــية العامــة للماليــة 
وذلك بالسهر على وضعها موضع تطبيق مبـرمج فـي الـزمن مـع إعـلام هـذه الأخيـرة بالأعمـال 

 المتخذة".

تــنص عليهــا التقــارير، باعتبارهــا تســاهم بصــفة واســعة  إن تطبيــق هــذه التوصــيات التــي
في تحسين وترقية التنظيم والتشريع المعمول بهما بكشفها عـن الأخطـاء واقتراحهـا التـدابير، لا 
يكون لها أثر قانوني إلا بنشرها، لتأخذ بعين الاعتبار في المستقبل، حيـث لـم تكـن محـل نشـر 

حات تحـــــث علـــــى اعتمـــــاد قواعـــــد الشــــــفافية إلـــــى يومنـــــا هـــــذا، بـــــالرغم مـــــن أن هـــــذه الإصـــــلا
والموضـــوعية، حيـــث أن اعتمـــاد أســـلوب النشـــر يمكـــن مـــن الكشـــف عـــن النقـــائص التـــي تعيـــق 

 التسيير العقلاني للنفقات.

 الفرع الثالث: تحديث وسائل نشاط المفتشية العامة للمالية.

المـــــالي إن تنفيـــــذ المفتشـــــية العامـــــة للماليـــــة لاختصاصـــــاتها مـــــن أجـــــل رقابـــــة التســـــيير 
والمحاســـبي للنفقـــات محـــل الصـــفقات العموميـــة موضـــوع الدراســـة، يكـــون عـــن طريـــق تســـخير 

 وسائل بشرية ومادية ملائمة لأداء مهامها.

، 322-92حيــــث تــــم تحديــــد الوســــائل البشــــرية مــــن خــــلال المرســــومين التنفيــــذيين رقــــم 
الخارجيــــــة ، المــــــنظم للمصــــــالح 333-92المتعلـــــق بتنظــــــيم الهياكــــــل المركزيــــــة، والــــــنص رقــــــم 

 للمفتشية.

وفــي ســبيل تحســين رقابــة الماليــة العموميــة بصــفة عامــة، وتــدعيم الرقابــة التــي تمارســها 
المفتشية من أجل ضمان التسيير العقلاني للأموال العمومية، تم تحديث وتدعيم هـذه الوسـائل 

                                                 
 ، سبق ذكرها.03تعليمة رئيس الحكومة رقم  1

، المتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، المعدل والمتمم، 20/01/1992المؤرخ في  32-92المرسوم التنفيذي رقم  2
 .6الجريدة الرسمية العدد 

، المتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية مع بسط 20/01/1992، المؤرخ في 33-92المرسوم التنفيذي رقم  3
 اختصاصاتها، المعدل والمتمم.
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، حيــــث نصــــت فــــي فقرتهــــا 20071مــــارس  12المؤرخــــة فــــي  03انطلاقــــا مــــن التعليمــــة رقــــم 
ســـة علـــى أن: "...فـــإني أكلـــف الســـيد وزيـــر الماليـــة بإقامـــة لجنـــة تنســـيق وزاريـــة مشـــتركة الخام

برئاســـة المفتشـــية العامـــة للماليـــة علـــى أن يـــتم توضـــيح ســـير هـــذه اللجنـــة عـــن طريـــق النظـــام 
 الداخلي".

وبالرغم من الدعوة إلى التطبيق الصارم لهذه التعليمـة، إلا أن وزيـر الماليـة لـم يقـم بعـد 
، ونحــن اليــوم فــي إطــار تنفيــذ البرنــامج 2007ه اللجنــة التــي تــم الــنص عليهــا فــي بتنصــيب هــذ

 .2014-2010الخماسي للاستثمار العمومي للفترة 

والتي خصصت له أموال ضخمة، تستدعي تحديث الوسائل البشـرية والماديـة للمفتشـية 
 العامة للمالية.

ياكــل المركزيــة والمصــالح وفــي نفــس الســياق تــم مراجعــة النصــين المتعلقــين بتنظــيم اله
 .2743-08و 2732-08الخارجية للمفتشية، بكل من المراسيم التنفيذية على التوالي رقم 

فبالنســبة لتنظــيم الهياكــل المركزيــة للمفتشــية العامــة للماليــة المحــدد بموجــب الــنص رقــم 
الي ، فــــإن المفتشــــية العامــــة للماليــــة التــــي تمــــارس رقابــــة إداريــــة علــــى التســــيير المــــ08-273

والمحاسبي للأموال العمومية، توضـع تحـت سـلطة وزيـر الماليـة، ويـديرها رئـيس يعـين بموجـب 
مرســـوم رئاســـي، وطريقـــة التعيـــين هـــذه تعكـــس المنصـــب الـــذي يشـــغله المـــدير باعتبـــاره يشـــغل 

 وظيفة عليا في الدولة.

نوطـة حيث يسهر الرئيس على حسن تنفيذ عمليات الرقابـة والتـدقيق والتقيـيم والخبـرة الم
( مـن المرسـوم التنفيـذي 3بالهياكل المركزية والجهوية، التـي تشـكل المفتشـية العامـة للماليـة )م/

 .273-08رقم 
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 ة للمفتشية العامة للمالية.المتضمن تنظيم الهياكل المركزي 06/09/2008، المؤرخ في 273-08المرسوم التنفيذي رقم  2

، الذي يحدد تنظيم المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية 06/09/2008المؤرخ في  274-08المرسوم التنفيذي رقم  3
 وصلاحياتها.
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كمـــا يضـــمن إدارة تســـيير المســـتخدمين والوســـائل بالمفتشـــية ويمـــارس فـــي نفـــس الوقـــت 
 السلطة السلمية على جميع المستخدمين.

(، 3للــذان يكلفــا بمســاعدة الــرئيس )م/وقــد تــم زيــادة عــدد مــديري الدراســات إلــى اثنــين، ا
 بعدما كان في النص السابق مدير دراسات واحد.

 أما فيما يتعلق بالهياكل المركزية:-

، يحصر عدد الهياكـل فـي هيكلـين ويكتفـي بسـرد المـديريات 1فبعدما كان النص السابق
-08يـد رقـم التي تدخل في نطاق هذين الهيكلين، ثم توسيع عدد هذه الهياكل في الـنص الجد

، كمـــا تـــم تحديـــد الموظفـــون وتصـــنيفهم فـــي إطـــار إدارتهـــم لهـــذه الهياكـــل، بالإضـــافة إلـــى 273
تحديـــد اختصاصـــاتهم بصـــفة واضـــحة ومفصـــلة، إن هـــذه النقـــائص التـــي كانـــت تشـــوب الـــنص 
ـــد، ســـتعكس مـــدى قيـــام الرقابـــة علـــى معـــايير  القـــديم والتـــي تـــداركها المشـــرع فـــي الـــنص الجدي

جهــة، وتبــين مــدى اســتنادها علــى أســس الكفــاءة والنزاهــة، الواجــب أن موضــوعية وشــفافة مــن 
 يلتزم بها الموظفون.

 واستنادا على النص الجديد فإن المفتشية تضم كل من:

 هياكل عملية للرقابة والتدقيق والتقييم:-1

يديرها مراقبون عامون للمالية، حيث يعد منصبهم وظيفة عليا يسـتند فـي تصـنيفها إلـى 
 .72و 6ش عام للوزارة، وتم تحديد اختصاصاتهم ومجال تدخلهم بموجب المادتين وظيفة مفت

 وحدات عملية: -2

 يديرها كل من: مديري بعثات ومكلفون بالتفتيش.

                                                 
 ، السابق ذكره.20/01/1992، المؤرخ في 32-92المرسوم التنفيذي رقم  1

 ، سبق ذكره.06/09/2008، المؤرخ في 273-08من المرسوم التنفيذي رقم  7و 6المادتين  2
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مـدير، يوضـعون تحـت إشـراف المـراقبين العـاميين  20وقد حدد عدد مـديري البعثـات بــ 
ا يسـتند فـي تصـنيفها إلـى وظيفـة مـدير ، ويعد منصبه وظيفـة عليـ1 (9للمالية، التابعين لهم )م/

 .103، وتم تحديد اختصاصاتها بموجب المادة 2 (11بإدارة مركزية )م/

ـــ  ــالتفتيش، فحــدد عــددهم ب مكلــف، ويمارســون عمليــات  30أمــا فيمــا يتعلــق بــالمكلفين ب
علــى  13، كمــا نصــت المــادة 4 (12الرقابــة الموكلــة لهــم تحــت إدارة مــديري البعثــات عمليــا )م/

 صاصاتهم.اخت

 هياكل دراسات وتقييس وإدارة وتسيير:-3

 والتي تتشكل من:

 مديرية البرنامج والتحليل والتلخيص. -

 مديرية المناهج والتقييس والإعلام الآلي. -

 (.16مديرية إدارة الوسائل )م/ -

 وبالنسبة للمفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية:-

شـــيات الجهويـــة الإطـــار الإقليمـــي الـــذي ، المـــنظم للمفت274-08لقـــد حـــدد الـــنص رقـــم 
ولايــات، وأســند تحديــد الاختصــاص الإقليمــي لهــا للــوزير المكلــف  10تتــوزع فيــه، وحصــره فــي 

بالماليـــة، كمـــا أشـــار إلـــى أن هـــذه المفتشـــيات تخضـــع لســـلطة رئـــيس المفتشـــية العامـــة للماليـــة 
 .5 (2)م/

                                                 
 ، سالف الذكر.06/09/2008المؤرخ في  273-08من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  1

 ، سالف الذكر.273-08من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  2

 ، سالف الذكر.273-08من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  3

 ، نفس المرجع.273-08ذي رقم من المرسوم التنفي 12المادة  4

 ، السابق ذكره.06/09/2008، المؤرخ في 274-08من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  5
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المفتشــيات الجهويــة، وحســن مــا فعــل المشــرع عنــدما غيــر تســمية المــديريات الجهويــة ب
باعتبــــار أن الاصــــطلاح الأخيــــر مناســــب فــــي إطــــار أداء مهامهــــا الرقابيــــة مــــن خــــلال تنفيــــذ 

 البرنامج السنوي للرقابة والتدقيق والتقييم والخبرة المنوطة بها للمفتشية.

كمـا تـم تحديــد منصـب المفـتش الجهــوي الـذي يــدير المفتشـية الجهويـة علــى أنـه يمــارس 
(، إن هـــذا التوضـــيح 4د فـــي تصــنيفها إلـــى وظيفـــة مـــدير بــإدارة مركزيـــة )م/وظيفــة عليـــا، يســـتن

 يعكس مدى تبني معايير الكفاءة والنزاهة وكذا التزام الموضوعية للتعيين في المناصب العليا.

وقــد أشــار الــنص إلــى أن الوحــدات العمليــة التــي تقــوم بتنفيــذ عمليــات الرقابــة الموكلــة 
مفــتش الجهــوي والمكلفــون بــالتفتيش، إضــافة إلــى التحديــد الــدقيق للمفتشــيات الجهويــة، يــديرها ال

 .1 (8وم/ 4لاختصاصات المفتش الجهوي )م/

ـــــين واختصاصـــــات  ـــــات التعي ـــــد وتفصـــــيل كيفي ـــــي تحدي إن اعتمـــــاد المشـــــرع الشـــــفافية ف
الموظفين المكلفـين بالرقابـة، سيسـاهم فـي تـدعيم الرقابـة الإداريـة للمفتشـية العامـة للماليـة علـى 

النفقات العموميـة محـل الصـفقات، غيـر أنـه لـم يحـدد كيفيـة تعيـين المفـتش الجهـوي فـي  تسيير
، نـص علـى أن الـوزير 6في مادتـه  33-92النص الجديد، على عكس المرسوم التنفيذي رقم 

 المكلف بالمالية يعين المدير الجهوي بقرار بناء على اقتراح رئيس المفتشية العامة للمالية.

، علــــى أســــاس التــــزام 2أن يــــنص علــــى ذلــــك فــــي التعــــديل الجديــــدفكــــان علــــى المشــــرع 
 الشفافية مواكبة لإصلاح المنظومة القانونية للرقابة.

عمليـة رقابيـة مـن طـرف  128، تم تحقيـق 2009وقد صرح وزير المالية أنه وفي سنة 
تقريـــر، وتعكـــس هـــذه النســـبة  154مصـــالح المفتشـــية العاملـــة للماليـــة، والتـــي ســـمحت بإعـــداد 

اط المكثـــف للهياكـــل المركزيـــة والجهويـــة للمفتشـــية فـــي ضـــمان التســـيير العقلانـــي للنفقـــات النشـــ
 محل الصفقات العمومية وللأموال العمومية بصفة عامة.

                                                 
 ، السابق ذكره.06/09/2008، المؤرخ في 274-08من المرسوم التنفيذي رقم  8و 4المادة  1

 .06/09/2008، المؤرخ في 274-08المرسوم التنفيذي رقم  2
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وفــي ســياق تحــديث وتعزيــز الوســائل الماديــة، لتمكــين المفتشــية مــن أداء عملهــا بصــفة 
قـدرات عمـل وخبـرة المفتشـية مـن  منتظمة وفعالة، كان لابد من اتخـاذ تـدابير تهـدف إلـى ترقيـة

 أجل اعتماد إطارات ذات خبرة وكفاءة في هذا المجال.

، مـن أجـل حمايـة 20091ديسـمبر  13المؤرخـة فـي  03وتطبيقا للتعليمـة الرئاسـية رقـم 
المــال العــام، اتخــذت تــدابير تتعلــق بــإطلاق مجمــل الهياكــل والمؤسســات التابعــة لــوزارة الماليــة، 

 حول المواضيع المتعلقة برقابة النفقات العمومية والصفقات العمومية. لبرنامج تكوين واسع

ولذلك تم إعداد برنامج تكوين لتقويـة قـدرات وخبـرة المفتشـين كمـا تـم إمضـاء بروتوكـول 
بين المفتشية العامة للمالية في الجزائر والمفتشية العامة للماليـة  2009جوان  21التعاون في 
 في فرنسا.

يهـــدف إلـــى تمكـــين إطـــارات ومفتشـــي المفتشـــية العامـــة بـــالجزائر مـــن  هـــذا البروتوكـــول
 الاستفادة من خبرة وتقنيات نظيرتها الموجودة في فرنسا.

كمـــا تـــم تزويـــد مختلـــف الهياكـــل المركزيـــة والجهويـــة للمفتشـــية العامـــة للماليـــة بالوســـائل 
ات الإعــلام الآلــي الماديــة التــي تمكنهــا مــن أداء نشــاطها بصــفة فعالــة، منهــا مــا يتعلــق بتطبيقــ

والتحليــل، بالإضـــافة إلـــى مختلـــف المراجــع الخاصـــة مـــن كتـــب ومجــلات متخصصـــة فـــي هـــذا 
 الميدان.

إن هــذا التحــديث سيســاهم لا محــال، فــي ترقيــة أســاليب نشــاط المفتشــية العامــة للماليــة 
 خصوصا في إطار التنسيق بين عمل المفتشية وعمل المفتشيات العامة للدوائر الوزارية.

ادل التجـــارب مـــن حيـــث مقاربـــات وتقنيـــات المراقبـــة والتحقيقـــات والتنظـــيم المشـــترك بتبـــ
لــــدورات تحســــين المســــتوى، وملتقيــــات حــــول مختلــــف الجوانــــب ذات الصــــلة بمراقبــــة التســــيير 

 والتدقيق والتقييم.

                                                 
 ، المتعلقة بمكافحة الفساد.13/12/2009، المؤرخة في 03ية رقم التعليمة الرئاس 1
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إن هــذه التــدابير والإجــراءات المنصــوص عليهــا، ســتمكن المفتشــية العامــة للماليــة مــن 
فــــي إبــــرام الصــــفقات العموميــــة وتنفيــــذها وكــــذا مــــدى مطابقــــة الإنجــــازات كشــــف الاخــــتلالات 

 للأهداف المرجوة في إطار رقابة تسيير النفقات محل الصفقات العمومية.

يمكــــن اســــتخلاص أنــــه وبــــالرغم مــــن الصــــلاحيات الواســــعة الممنوحــــة للمفتشــــية، وكــــذا 
فقــات الدولــة، مــن خــلال توســيع مجــال تــدخلها بالنســبة لكــل الهيئــات والمؤسســات التــي تســير ن

تنفيــذ البــرامج التــي تعكــس مــا تضــمنه قــانون الماليــة للســنة، انطلاقــا مــن رقابــة مــدى نظاميــة 
وفعاليـــة وحتـــى مردوديـــة تســـيير هـــذه النفقـــات، إلا أنـــه تبقـــى رقابـــة المفتشـــية علـــى الـــرغم مـــن 

ليـا باعتبـار إصلاح النظـام القـانون الرقـابي علـى الأمـوال العموميـة بصـفة عامـة، رقابـة شـبه ع
أن المفتشية العامة للمالية، توضع تحـت سـلطة وزيـر الماليـة مـن جهـة، كمـا أن نتـائج عملهـا، 
المتمثلة في التقارير المختلفة التي تتخذها على إثر الرقابـة الإداريـة لا تعكـس تسـليط عقوبـات 

جـاوزات، مالية أو إدارية، بل تكتفي بإصدار توصيات، من خلال الكشف عن الاختلالات والت
وتوضيح العراقيل التـي تحـول دون تحقيـق الأهـداف المرجـوة، وذلـك بـاقتراح تـدابير تهـدف إلـى 

 تحسين التشريع والتنظيم المعمول بهما.

 المطلب الثاني: تعزيز الرقابة اللاحقة لمجلس المحاسبة.

ــــا عــــام  ــــس المحاســــبة فعلي مــــن دســــتور  190، تجســــيدا للمــــادة 1980تــــم تأســــيس مجل
نصــت علــى أنــه: "يؤســس مجلــس محاســبة مكلــف بمراقبــة ماليــة الدولــة والحــزب  ، التــي1976

 والمجموعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها.

 يحدد القانون قواعد تنظيم هذا المجلس وطرق تسييره وجزاء تحقيقاته".

 ، المـؤرخ051-80وكان أول نص يحدد قواعد سـير وتنظـيم المجلـس، هـو القـانون رقـم 
، الــذي مــنح لــه الاختصــاص الإداري والقضــائي لممارســة رقابــة 1980فــي الفــاتح مــن مــارس 

شاملة على الجماعات والمرافق والمؤسسات والهيئـات التـي تسـير الأمـوال العموميـة أو تسـتفيد 
 منها مهما يكن وصفها القانوني.

                                                 
 .01/03/1980المؤرخ في  05-80القانون رقم  1



  العموميةرقابة الاستعمال العقلاني للنفقات محل الصفقات  ــــــــــــ الثانيالفصل 

 

88 

 

 

، 05-80منــه، تــم تعــديل الــنص رقــم  160وبموجــب المــادة  1989وفــي إطــار دســتور 
، الــذي حصــر مجــال تدخلــه فــي رقابــة 1990ديســمبر  4، المــؤرخ فــي 321-90بالقــانون رقــم 

مالية الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية وكل هيئة خاضعة لقواعد القانون الإداري 
وقواعـــد المحاســــبة العموميــــة، وبالتــــالي اســــتثنى المؤسســــات العموميــــة ذات الطــــابع الصــــناعي 

كمـــــا حصـــــر اختصاصـــــاته فـــــي ممارســـــة صـــــلاحياته الإداريـــــة، وتـــــم تجريـــــده مـــــن والتجـــــاري، 
 صلاحياته القضائية.

والــــذي يحــــدد حاليــــا  1995جويليــــة  17، المــــؤرخ فــــي 202-95وبصــــدور الأمــــر رقــــم 
صــلاحياته وتنظيمــه وســيره، أصــبح مجلــس المحاســبة يتمتــع مــن جديــد باختصاصــات قضــائية 

 وإدارية واسعة.

، كيّفــت الرقابــة الممارســة مــن طــرف مجلــس 1996دســتور  مــن 170غيــر أن المــادة 
 المحاسبة على أموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية على أنها رقابة بعدية.

، المعتمــدة مــن قبــل الجمعيــة العامــة 3وتجســيدا لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد
والمصـادق عليهـا مـن طـرف الجزائـر بموجـب ، 2003أكتوبر  31للأمم المتحدة بنيويورك يوم 

منــه فيمــا يتعلــق بــإدارة الأمــوال  9، والتــي نصــت فــي المــادة 128-04المرســوم الرئاســي رقــم 
: "تتخـذ كـل دولـة طـرف، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لنظامهـا القـانوني، تـدابير 4العمومية على أنه

 مية، وتتمثل هذه التدابير فيما يلي:مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمو 

 نظاما يتضمن معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بها من رقابة".-ج

وفــي إطــار تعزيــز الشــفافية فــي إدارة الأمــوال العموميــة واعتمــاد معــايير موضــوعية فــي 
أجــل اتخــاذ القــرارات ومكافحــة كــل أشــكال الفســاد، خاصــة مــن خــلال تكــريس أمــوال طائلــة مــن 

                                                 
 ، المتعلق بتنظيم وسير مجلس المحاسبة.04/12/1990المؤرخ في  32-90القانون رقم  1

 .39رسمية العدد ، المتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة ال1995جويلية  17المؤرخ في  20-95الأمر رقم  2
 ، السابق ذكره.06/09/2008، المؤرخ في 274-08من المرسوم التنفيذي رقم  8و 4المادة  3

المصادق عليها  31/10/2003اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم  4
 .128-04رقم من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 
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، تــم تحــديث أجهــزة الرقابــة مــع 2014-2010تنفيــذ البرنــامج الخماســي للتنميــة الوطنيــة للفتــرة 
تعـــــديل الإطـــــار التشـــــريعي والتنظيمـــــي الخـــــاص بهـــــا، وذلـــــك باتخـــــاذ تـــــدابير تطبيقـــــا للتعليمـــــة 

، والتــي تتعلــق بتوســيع مجــال اختصــاص 2009ديســمبر  13المؤرخــة فــي  03، رقــم 1الرئاســية
المتعلـق بمجلـس  20-95مهامه، وعلى هذا الأساس، تم تعديل الـنص رقـم مجلس المحاسبة و 

 .022-10المحاسبة، بالأمر رقم 

وباعتبـار أن الصـفقات العموميــة تعـد محــل نفقـات، فسـنحاول دراســة الإصـلاحات التــي 
 شملت مجلس المحاسبة مع مدى مساهمتها في تدعيم رقابته على الصفقات العمومية.

التعـديلات، ومــدى مسـاهمتها فــي تـدعيم الرقابــة علـى الصــفقات وفـي إطــار دراسـة هــذه 
مــن أجــل ضــمان التســيير العقلانــي للنفقــات محــل الصــفقات العموميــة، ســنتعرض فــي )الفــرع 
الأول( إلى تدعيم أهداف رقابة مجلس المحاسبة، أمـا فـي )الفـرع الثـاني( سـنتطرق إلـى توسـيع 

ــــة مجــــال اختصــــاص مجلــــس المحاســــبة، وفــــي )الفــــرع الثالــــ ث( نوضــــح تفعيــــل كيفيــــات الرقاب
 الممارسة من طرف مجلس المحاسبة والجزاءات المترتبة عنها.

 الفرع الأول: تدعيم أهداف رقابة مجلس المحاسبة.

يكلــف مجلــس المحاســبة برقابــة مــدى نظاميــة وفعاليــة تســيير الأمــوال العموميــة بصــفة 
لــى هــذا الأســاس يقــوم برقابــة عامــة، والنفقــات محــل الصــفقات العموميــة موضــوع الدراســة، وع

حسـن اسـتعمال الهيئـات الخاضــعة لرقابتـه، للمـوارد والأمـوال والقــيم والوسـائل الماديـة العموميــة 
 .3 (6)م/

والهـدف الأساسـي الـذي يسـعى مجلـس المحاسـبة إلـى بلوغـه مـن خـلال ممارسـة المهــام 
يـة والوسـائل الماديـة مـع السابقة الذكر، هو تشجيع الاسـتعمال الفعـال والصـارم للأمـوال العموم

                                                 
 .13/12/2009المؤرخة في  03التعليمة الرئاسية رقم  1
 ، المتعلق بمجلس المحاسبة.20-95، المعدل والمتمم للأمر رقم 26/08/2010المؤرخ في  02-10الأمر رقم  2

 ، والمتعلق بمجلس المحاسبة.17/06/1995المؤرخ في  20-95من الأمر رقم  6المادة  3
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ترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطـوير شـفافية تسـيير الماليـة العموميـة، طبقـا لمـا نصـت عليـه 
 .201-95من الأمر رقم  2المادة 

وتجســـيدا لمـــا كرســـته الإصـــلاحات مـــن خـــلال تعـــديل الإطـــار التشـــريعي لتعزيـــز أجهـــزة 
، والتـــي 2009ديســـمبر  13لمؤرخـــة فـــي ا 03الرقابـــة، تطبيقـــا لتعليمـــة رئـــيس الجمهوريـــة رقـــم 

تحــث علــى اتخــاذ تــدابير مــن أجــل الوقايــة ومكافحــة مختلــف أشــكال الفســاد، تــم إلــزام مجلــس 
المحاســبة مــن خــلال ممارســة مهامــه، بمســاهمته فــي تعزيــز الوقايــة ومكافحــة مختلــف أشــكال 

اهــة، أو تلــك الغــش والممارســات غيــر القانونيــة التــي تشــكل تقصــيرا فــي أخلاقيــات وواجــب النز 
 .2 (4، فقرة 2الضارة بالأملاك والأموال العمومية )م/

إن إســــناد مســــؤولية تحقيــــق هــــذه الأهــــداف علــــى عــــاتق مجلــــس المحاســــبة فــــي إطــــار 
الإصلاحات، سيساهم في تدعيم الرقابة التي تمارسها أجهزة الرقابة الداخلية والخارجيـة وحتـى 

قات العمومية وذلـك لتكـريس مبـادئ الشـفافية رقابة الوصاية المنصوص عليها في تنظيم الصف
 والمنافسة، وكذا حرية الوصول للطلبات العمومية.

 الفرع الثاني: توسيع مجال اختصاص مجلس المحاسبة.

يخــتص مجلــس المحاســبة برقابــة تســيير الأمــوال العموميــة مــن طــرف كــل مــن مصــالح 
خاضـــــعة لقواعـــــد المحاســـــبة الدولـــــة والجماعـــــات الإقليميـــــة، ومختلـــــف المؤسســـــات والهيئـــــات ال

ـــــة )م/ ـــــة ذات الطـــــابع الصـــــناعي والتجـــــاري، 3 (7العمومي ـــــى المؤسســـــات العمومي ، إضـــــافة إل
والهيئــــات العموميــــة التــــي تمــــارس نشــــاطا صــــناعيا أو تجاريــــا أو ماليــــا، والتــــي تكــــون أموالهــــا 

. حيـــث ينطبـــق مفهـــوم هـــذه 4 (8ومواردهـــا أو رؤوس أموالهـــا، كلهـــا ذات طبيعـــة عموميـــة )م/
ـــة ذات الطـــابع الصـــناعي والتجـــاري، والمؤسســـات العموميـــة ا لمـــادة علـــى المؤسســـات العمومي

الاقتصادية، إضافة إلى المؤسسات ومراكز البحث والتنميـة المنصـوص علـيهم بموجـب المـادة 

                                                 
 ، المتعلق بمجلس المحاسبة.17/06/1995المؤرخ في  20-95قم من الأمر ر  2المادة  1

 .20-95المعدل والمتمم للأمر  26/08/2010المؤرخ في  02-10من الأمر رقم  4، الفقرة 2المادة  2
 .39، المتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية العدد 17/06/1995، المؤرخ في 20-95من الأمر رقم  7المادة  3
 (.20-95من نفس الأمر ) 8المادة  4
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، عنــدما تكلــف هــذه المؤسســات بإنجــاز مشــاريع ممولــة 23-12مــن المرســوم الرئاســي رقــم  21
 ة الدولة، بمساهمة مؤقتة أو نهائية.كليا أو جزئيا من ميزاني

حيـــــث تـــــم التأكيـــــد علـــــى خضـــــوع هـــــذه المؤسســـــات بمختلـــــف أنواعهـــــا لرقابـــــة مجلـــــس 
، 2مكــــرر 126المحاســـبة، عنــــد إبرامهــــا لصـــفقات ممولــــة مــــن طــــرف الدولـــة، بموجــــب المــــادة 

بنصــها: "تخضــع الملفــات التــي تــدخل فــي اختصــاص لجــان الصــفقات للرقابــة البعديــة، طبقــا 
ـــين  للأحكـــام ـــة المعمـــول بهـــا"، باعتبـــار أن مجلـــس المحاســـبة، يعـــد مـــن ب التشـــريعية والتنظيمي

ــــى مــــدى التســــيير العقلانــــي للنفقــــات محــــل  ــــة عل ــــة بعدي الهيئــــات المســــتقلة التــــي تمــــارس رقاب
 الصفقات العمومية موضوع الدراسة.

ــــم  ــــا للتعليمــــة الرئاســــية رق ــــي نفــــس الســــياق، وتطبيق ديســــمبر  13المؤرخــــة فــــي  03وف
، والتـــــي تحـــــث علـــــى تعـــــديل الإطـــــار التشـــــريعي والتنظيمـــــي المتعلـــــق برقابـــــة النفقـــــات 2009

العموميــــة، تــــم توســــيع نطـــــاق اختصاصــــه ليشــــمل تقيــــيم آليـــــات وإجــــراءات التــــدقيق الـــــداخلي 
، المتعلق بمجلس المحاسـبة، علـى الـرغم مـن أن 02-10للحسابات، وذلك بموجب الأمر رقم 

على ذلك، لكن جاء النص الجديد من خـلال المـادة  كان ينص 20-95النص السابق له رقم 
منه للتأكيد على ذلك بشيء من التفصيل والتوضيح. حيث تنعكس هذه الرقابة على كـل  693

مــن أجهــزة وأعــوان الرقابــة التــابعين لــوزارة الماليــة، فيمــا يتعلــق بتقيــيم التســيير العقلانــي للنفقــات 
قابـة السـابقة الممارسـة مـن طـرف المراقـب المـالي محل الصفقات العمومية، والتي تمتد إلى الر 

والمحاســب العمــومي إضــافة إلــى الرقابــة اللاحقــة للمفتشــية العامــة للماليــة كجهــاز تــابع لــوزارة 
 المالية.

إن تدعيم وتعزيز رقابة مجلس المحاسبة من خلال تقييمه للرقابة الداخليـة علـى تسـيير 
اسة، وذلك بفحص وتـدقيق مـدى وجـود وفعاليـة النفقات محل الصفقات العمومية، موضوع الدر 

                                                 
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 18/01/2012المؤرخ في  23-12من المرسوم الرئاسي رقم  2المادة  1

المتضمن  236-10المعدل والمتمم للمرسوم رقم  18/01/2012، المؤرخة في 23-12مكرر من المرسوم الرئاسي رقم  126المادة  2
 تنظيم الصفقات العمومية.

 المتعلق بمجلس المحاسبة. 20-95، المعدل والمتمم للأمر رقم 26/08/2010، المؤرخ في 02-10من الأمر رقم  69لمادة ا 3
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آليات وإجراءات رقابة العمليات المالية والمحاسبية، سيسـاهم لا محالـة فـي ضـمان ترشـيد هـذه 
 النفقات، وتشجيع الاستعمال العقلاني للأموال العمومية بصفة عامة.

ــة الممارســة مــن طــرف مجلــس المحاســبة والجــز  ــات الرقاب ــدعيم كيفي ــث: ت اءات الفــرع الثال
 المترتبة عنها.

يمــارس مجلــس المحاســبة صــلاحيات إداريــة واســعة، تتجســد مــن خــلال منحــه ســلطات 
رقابيــة فــي إطــار تحقيــق الأهــداف الســالف ذكرهــا، وتتمثــل هــذه الســلطات فــي كــل مــن: حــق 
الإطلاع والتحري، مراجعة حسـابات المحاسـبين العمـوميين، بالإضـافة إلـى تقيـيم نوعيـة تسـيير 

مومية من طرف الهيئات الخاضعة للرقابة، وكذا رقابة الانضباط في مجـال تسـيير الأموال الع
الميزانية والمالية. وبمقابل ذلك، مـنح التشـريع صـلاحيات قضـائية لمجلـس المحاسـبة فـي حالـة 
معاينتـــــه لأخطـــــاء ومخالفـــــات علـــــى تســـــيير النفقـــــات العموميـــــة بصـــــفة عامـــــة. حيـــــث يمـــــارس 

ي شـكل غـرف وطنيـة أو إقليميـة إضـافة إلـى غرفـة الانضـباط صلاحياته الإداريـة والقضـائية فـ
 استنادا إلى طبيعة الاختصاص.

وذلــك بمســاعدة كــل مــن النظــارة العامــة، التــي تتــولى دور النيابــة العامــة، كتابــة الضــبط 
 الرئيسية، مكتب المقررين العامين والمصالح الإدارية والتقنية.

ممنوحـة للمجلـس، يـتمكن هـذا الأخيـر مـن وعلـى أسـاس السـلطات الإداريـة والقضـائية ال
 رقابة التسيير الأمثل للنفقات محل الصفقات العمومية.

حيــث تــم التأكيــد علــى إخضــاع ملفــات الصــفقات لرقابــة مجلــس المحاســبة، مــن خــلال 
مكــرر الســابق ذكرهــا، فــي ظــل تبنــي الإصــلاحات فــي ســياق حمايــة المــال العــام،  126المــادة 

مســـاهمته فـــي تعزيـــز الوقايـــة ومكافحـــة جميـــع أشـــكال الغـــش  ومـــن أجـــل تمكـــين المجلـــس مـــن
والممارســات غيــر الشــرعية التــي تشــكل تقصــيرا فــي الأخلاقيــات وفــي واجــب النزاهــة والضــارة 
بالأموال العمومية، إضافة إلى سعيه في تحقيق الأهداف السابق ذكرهـا، تـم تـدعيم رقابتـه مـن 

انيـة والماليـة، إضـافة إلـى تعزيـز الأعمـال خلال مراجعة سـير غرفـة الانضـباط فـي مجـال الميز 
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الإداريــة الصــادرة عــن المجلــس وتشــديد العقوبــات الماليــة، وذلــك فــي إطــار تعــديل الــنص رقــم 
 ، المتعلق بمجلس المحاسبة.02-10، بالأمر رقم 95-20

 مراجعة سير غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية:-1

دى احترام قواعد الانضباط في مجال الميزانية والماليـة، تكلف غرفة الانضباط برقابة م
مـن خــلال معاينــة المخالفـات والأخطــاء التــي تعـد خرقــا صــريحا للأحكـام التشــريعية والتنظيميــة 

 (.88التي تسري على استعمال وتسيير الأموال العمومية )م/

لرجوع إلـى حالـة، وبـا 15وقد حدد النص المخالفات التي تشكل خرقا لهذه الأحكام فـي 
رقابــة تســيير النفقــات محــل الصــفقات العموميــة موضــوع الدراســة، تســهر غرفــة الانضــباط فــي 
هذا المجال على معاينة أعمال التسـيير التـي تـتم خرقـا لقواعـد إبـرام الصـفقات العموميـة وتنفيـذ 

. ولهـــذا الغـــرض فهـــي تعـــاين 1 (13فقـــرة  88العقـــود التـــي يـــنص عليهـــا تنظـــيم الصـــفقات )م/
 ، والمتعلقة منها بـ:2رسات غير الشرعيةالمما

 سوء اختيار صيغة الإبرام الملائمة، أو عدم تبرير الصيغة المختارة. -

اللجــوء إلــى التخصــيص غيــر المبــرر، وعــدم القيــام كمــا يجــب بمــا تســتدعيه قواعــد  -
المنافسة والإشهار، بالإضافة إلى استنفاذ بعض العروض بدون وجـه حـق أو سـوء 

 ترتيبها.

 التعسفي للملحقات أو تضخيم الأسعار. اللجوء -

 عدم نظامية التدوين في السجلات الخاصة بالصفقات ومسكها. -

عــدم تحريــر محاضــر الفــتح والتقيــيم بتاتــا أو عــدم تحريرهــا فــي أوانهــا، إضــافة إلــى  -
 التعسف في إعلان عدم جدوى العروض.

                                                 
 ، المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم.17/06/1995المؤرخ في  20-95من الأمر  88من المادة  13الفقرة  1

 .416يم الصفقات العمومية، صالأستاذ: خرشي النوي، تسيير المشاريع في إطار تنظ 2
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ادئ الطلبــات إن هــذه الحــالات التــي جــاءت علــى ســبيل المثــال، تعكــس عــدم احتــرام مبــ
، حيـــث 1العموميــة المتمثلـــة فـــي الشـــفافية، المنافســـة والمســـاواة بـــين المترشـــحين فـــي الإجـــراءات

تسعى غرفة الانضباط إلى الكشف عن هذه الاختلالات، في إطار رقابة تسيير النفقات محـل 
 الصفقات العمومية.

هيئـــات  وفـــي نفـــس الســـياق، تحقـــق الغرفـــة فـــي مـــدى قانونيـــة مـــنح التأشـــيرات مـــن قبـــل
، حيـث يعـاين 2 (7، فقـرة 88الرقابة القبلية أو التأشيرات الممنوحـة خـارج الشـروط القانونيـة )م/

من جهة، مدى توافر الشروط القانونية التي أدت إلى رفض المراقب المالي لمنح التأشـيرة فـي 
 إطار تنفيذ النفقات.

وز الـذي تتخـذه الهيئـات ومن جهة ثانية، تعـاين الغرفـة برقابـة مـدى قانونيـة مقـرر التجـا
المعنيــة فــي تنظــيم الصــفقات العموميــة، فــي حالــة رفــض لجــان الرقابــة القبليــة الســالف ذكرهــا، 

مـــن  172و 171، 170مـــنح التأشـــيرة المعلـــل لعـــدم مطابقـــة الأحكـــام التنظيميـــة طبقـــا للمـــواد 
لســلطة ، كمــا تسـهر الغرفــة علـى رقابــة مـدى تــوفر الصـفة أو ا233-12المرسـوم الرئاســي رقـم 

 أو الاختصاص في الالتزام بالنفقات في مجال الرقابة القبلية.

إن هذه المعاينات التي تقوم بها الغرفـة، فـي إطـار رقابـة مـدى احتـرام قواعـد الانضـباط 
فــي مجــال تســيير الميزانيــة والماليــة، تــدعم وتعزيــز الرقابــة الممارســة مــن طــرف أجهــزة الرقابــة 

تعكــــس تشــــديد الرقابــــة علــــى هــــذه الأخيــــرة مــــن أجــــل قيامهــــا القبليـــة والبعديــــة مــــن جهــــة، كمــــا 
 بمهامها، إضافة إلى تحققها من توفر آليات وإجراءات الرقابة القبلية من جهة ثانية.

وفي إطار تدعيم رقابة مجلـس المحاسـبة، تـم مراجعـة سـير غرفـة الانضـباط فـي مجـال 
لهــا، وقــد أكــدت تعليمــة رئــيس الميزانيــة والماليــة، مــن خــلال الصــلاحيات القضــائية الممنوحــة 

، والمتعلقـة بتحسـين مراقبـة الماليـة العموميـة، 2007مـارس  12المؤرخة فـي  03الحكومة رقم 

                                                 
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 07/10/2010المؤرخ في  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  3المادة  1

 ، المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم.17/06/1995، المؤرخ في 20-95من الأمر رقم  7، فقرة 88المادة  2

، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 07/10/2010المؤرخ في  236-10الرئاسي رقم من المرسوم  172، 171، 170المواد  3
 المعدل والمتمم.
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علــى وجــوب إخطــار مجلــس المحاســبة مــن طــرف الــوزراء، بكــل مخالفــة لقواعــد الانضــباط فــي 
 .1مجال تسيير الميزانية والمالية

سـبة يعكـس هـذه الإصـلاحات، حيـث ، المتعلـق بمجلـس المحا02-10وكان الأمر رقـم 
فـــي حالـــة معاينـــة غرفـــة الانضـــباط خرقـــا للأحكـــام التشـــريعية والتنظيميـــة فـــي مجـــال الميزانيـــة 

، الســـابق الإشـــارة إليهـــا، يتعـــين علـــى 15والماليـــة والتـــي حصـــر هـــذه المخالفـــات فـــي الحـــالات 
ف هـــذا رئـــيس الغرفـــة توجيـــه تقريـــر مفصـــل إلـــى النـــاظر العـــام، وبعـــد فحـــص الملـــف مـــن طـــر 

. أمــا فــي حالــة 2 (94الأخيــر، وفــي حالــة إقــراره بــأن لا وجــه للمتابعــة، يقــوم بحفــظ الملــف )م/
كشــفه عــن وجــود مخالفــات، يقــوم بتحريــر اســتنتاجاته ويرســل ملــف القضــية إلــى رئــيس غرفــة 

 الانضباط وليس إلى رئيس مجلس المحاسبة كما كان يعمل به سابقا.

ـــك، يعـــين رئـــيس غرفـــة الا ـــالتحقيق، ويحـــرر هـــذا وعلـــى إثـــر ذل نضـــباط مقـــررا يكلـــف ب
 (97الأخير تقريره مرفقا باقتراحات ويرسله إلى غرفة الانضـباط قصـد تبليغـه للنـاظر العـام )م/

. وإذا أثبتت نتائج التحقيق أنـه لا محالـة للمتابعـات يحفـظ الملـف، أمـا إذا كانـت هنـاك وقـائع 3
ظر العام كل الملـف مصـحوبا باسـتنتاجاته تبرر إحالة الملف على غرفة الانضباط، يرسل النا

ـــم رئـــيس مجلـــس المحاســـبة  ـــاريخ الجلســـة ويعل ـــر ت ـــى رئـــيس هـــذه الغرفـــة، ويحـــدد هـــذا الأخي إل
 .4 (98والناظر بذلك، ويعين مقررا يكلف بتقديم ملف القضية أثناء جلسة تشكيلة الحكم )م/

مكلـــف بـــالتحقيق، وتعقـــد جلســـة تشـــكيلة المداولـــة لغرفـــة الانضـــباط باســـتثناء القاضـــي ال
وبمســـاعدة كاتـــب الضـــبط وبحضـــور النـــاظر العـــام، حيـــث تضـــطلع التشـــكيلة علـــى اقتراحـــات 
المقـــرر المكلـــف بـــالتحقيق واســـتنتاجات النـــاظر العـــام ومـــذكرة الـــدفاع وشـــروح المتـــابع أو مـــن 

 يمثله.

                                                 
 ، والمتعلقة بتحسين مراقبة المالية العمومية.12/03/2007المؤرخة في  03من التعليمة رقم  9الفقرة  1

 بمجلس المحاسبة. ، المتعلقة26/08/2010المؤرخ في  02-10المعدلة بموجب الأمر رقم  94المادة  2

 ، المرجع السابق.02-10المعدلة بموجب الأمر رقم  97المادة  3

 ، المرجع السابق.02-10المعدلة بموجب الأمر رقم  98المادة  4
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ويعــرض رئــيس الجلســة القضــية للمداولــة بعــد اختتــام المرافعــات دون حضــور كــل مــن 
 ام والمتابع ووكيله وكاتب الضبط.الناظر الع

وثبت الغرفة في جلسة علنية بقرار يوقعه رئيس الجلسة والمقرر وكاتب الضبط، ويبلـغ 
هذا القرار إلى الناظر العام ووزير المالية لمتابعة التنفيذ وكذا إلى السلطات السـلمية والوصـية 

 .1 (100التي يخضع لها العون المعني )م/

الانضــباط علــى أســاس إضــفاء الشــفافية فــي كيفيــة تحقيــق هــذه  إن مراجعــة ســير غرفــة
الغرفة في حالة معاينتها لمخالفات قواعد الانضباط، كما سبق التطرق إليها من خـلال مراحـل 
تحقيقها، وتبليغها مباشرة بكل ما ينتج عن التحقيق من طرف النـاظر العـام والمقـرر، سـيعكس 

بـة علـى المخالفـات التـي تـدخل فـي مجـال اختصاصـها، لا محالة إضفاء الشفافية وتشديد الرقا
 وهو ما سيعزز ويدعم رقابتها على إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها.

 تدعيم النتائج الإدارية لمجلس المحاسبة:-2

ينــتج عــن الرقابــة الممارســة مــن طــرف مجلــس المحاســبة مــن خــلال الســلطات الإداريــة 
ر تعكس بصـورة عامـة، مـدى الاسـتعمال الأمثـل للنفقـات والقضائية الممنوحة له، إصداره تقاري
 العمومية، ومن مجمل هذه التقارير:

 مذكرة التقييم:-1

حيــث يضــبط مجلــس المحاســبة عقــب مراقبتــه نوعيــة التســيير، تقييمــه النهــائي، ويصــدر 
كـل التوصـيات والاقتراحـات قصــد تحسـين فعاليـة ومردوديـة تســيير المصـالح والهيئـات المراقبــة 

 لها إلى مسؤوليها وكذا إلى الوزراء والسلطات الإدارية المعنية.ويرس

وتــم إضــفاء الشــفافية علــى كيفيــة تبليــغ هــذه النتــائج وتحديــد مــدة ذلــك بموجــب التعــديل 
 (.73)م/ 02-10، والمتمثل في النص رقم 20-95الأخير للأمر 
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المحاسـبة  وذلك من خلال: إلزام مسؤولي الجماعات والهيئات الخاضـعة لرقابـة مجلـس
الــذين أرســلت إلــيهم النتــائج النهائيــة لعمليــات الرقابــة المنجــزة، بتبليغهــا الهيئــات المداولــة لتلــك 
الجماعــات والهيئــات فــي أجــل أقصــاه شــهران، وبوجــوب إخطــار مجلــس المحاســبة مــن طــرف 

 المسؤولون المعنيون".

 رسالة رئيس الغرفة:-2

ن طريــق مــذكرة مبدئيــة، بالنقــائص يطلــع رئــيس مجلــس المحاســبة الســلطات المعنيــة عــ
المســــجلة فــــي النصــــوص المســــيرة لشــــروط اســــتعمال، تســــيير، تنفيــــذ ومراقبــــة أمــــوال الهيئــــات 
الخاضعة لرقابته، وذلك قصد اتخاذ الإجراءات التـي يقتضـيها تسـيير الأمـوال العموميـة تسـييرا 

 .241سليما، طبقا للمادة 

 التقرير المفصل:-3

مكــن وصــفها وصــفا جزائيــا، والتــي يلاحظهــا المجلــس أثنــاء تســجل فيــه الوقــائع التــي ي
ممارســة رقابتــه، حيــث يبلــغ النــاظر العــام هــذا التقريــر إلــى وكيــل الجمهوريــة المخــتص إقليميــا 

 مصحوبا بمجمل الملف، وذلك في إطار سلطات المجلس المتعلقة بالإطلاع والتحري.

مـن الأمـر رقـم  2مكـرر 57حيث تم تفصيل وتوضيح ذلك، من خلال استحداث المـادة 
 ، والتي تنص على ما يلي:20-95، المعدل والمتمم للأمر رقم 10-02

"...وفي حالة مـا إذا لاحظـت أي سـلطة أو هيئـات رقابـة وتفتـيش، أثنـاء عمليـة الرقابـة 
أو التحقيــق علــى إحــدى الهيئــات الخاضــعة لرقابــة مجلــس المحاســبة، مخالفــات أو وقــائع مــن 

الصــلاحيات القضــائية لمجلــس المحاســبة المنصــوص عليهــا فــي هــذا شــأنها أن تبــرر تطبيــق 
الأمر. فإنه يرسل فورا إلى مجلس المحاسبة تقريـر أو عنـد الاقتضـاء، ملخـص مـن التقريـر أو 
محضـــر تـــدقيق، ويخضـــع مجلـــس المحاســـبة إذا اقتضـــى الأمـــر، ملـــف القضـــية الخاصـــة إلـــى 

 المتابعين". الإجراءات القضائية الخاصة بإقحام مسؤولية الأعوان
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 التقرير التأديبي:-4

ـــائع مـــن شـــأنها أن تبـــرر دعـــوى  إذا لاحـــظ مجلـــس المحاســـبة أثنـــاء ممارســـة رقابتـــه وق
تأديبية ضد مسؤول أو عون تابع لهيئة عمومية خاضـعة لرقابتـه اسـتنادا إلـى الوضـع القـانوني 

ن المعنـــي بهـــذه لهـــذا الأخيـــر، فإنـــه يبلـــغ الهيئـــة ذات الســـلطة التأديبيـــة ضـــد المســـؤول أو العـــو 
 .1مكرر 27الوقائع، طبقا للمادة 

وتعلــم الهيئــة ذات الســلطة التأديبيــة مجلــس المحاســبة بــالردود المتعلقــة بهــذا الإخطــار، 
 .2مكرر 27طبقا للمادة 

 التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية:-5

س المحاسبة إلى الهيئة التشـريعية ترسل الحكومة هذا التقرير بعد أن يقوم بإعداده مجل
 .183بغرفتيها مرفوقا بمشروع القانون المرتبط به، طبقا للمادة 

 التقارير السنوية:-6

يعــد مجلــس المحاســبة تقريــرا ســنويا يرســله إلــى رئــيس الجمهوريــة الديمقراطيــة الشــعبية، 
 .164طبقا للمادة 

وية لا تنشــر، ممــا يعيــق كشــف غيــر أنــه ومــن الناحيــة العمليــة، فــإن هــذه التقــارير الســن
 الخروقات والتجاوزات للاستعمال العقلاني للنفقات العمومية.

وعلــى العمــوم، فــإن تــدعيم مختلــف التقــارير الســابق ذكرهــا، سيســاهم بصــفة مباشــرة أو 
غير مباشرة في الكشف عن مدى التسيير الأمثل للنفقات محل الصفقات العمومية مـن طـرف 

ة مجلس المحاسبة، في إطار إضـفاء نـوع مـن التوضـيح والتفصـيل فـي الهيئات الخاضعة لرقاب
 مختلف التقارير التي يصدرها مجلس المحاسبة.
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 تشديد العقوبات المالية:-3

فــــي إطــــار إرســــاء دعــــائم وظيفيــــة للرقابــــة، مــــن خــــلال اتخــــاذ تــــدابير تطبيقــــا للتعليمــــة 
وبات الماليـة، التـي يصـدرها ، تم تشديد العق2009ديسمبر  13، المؤرخة في 03الرئاسية رقم 

 مجلس المحاسبة، وذلك في حالة معاينته مخالفات على مستوى تسيير النفقات العمومية.

ـــة مـــن طـــرف مجلـــس المحاســـبة، تظهـــر  ـــى الصـــفقات العمومي ـــة عل وباعتبـــار أن الرقاب
أساســا مــن خــلال الســلطة الممنوحــة لغرفــة الانضــباط فــي مجــال الميزانيــة والماليــة، فــإن رقابــة 

 لانضباط تنصب على تسيير النفقات محل الصفقات العمومية.ا

حيــث أنــه وبعــد معاينــة غرفــة الانضــباط للمخالفــات علــى مســتوى الصــفقات العموميــة، 
تصــدر غرامــة ماليــة فــي حــق كــل مســؤول أو عــون أو ممثــل قــائم بــالإدارة فــي هيئــة عموميــة 

لأحكـــام التشـــريعية أو خاضـــعة لرقابـــة مجلـــس المحاســـبة، والـــذي يكـــون قـــد خـــرق حكمـــا مـــن ا
التنظيمية، أو تجاهل التزاماته لكسب امتياز مالي أو عيني غير مبرر لصالحه أو لغيـره علـى 

 .1 (91حساب الدولة أو هيئة عمومية )م/

وذلك دون الاختلال بالمتابعـات الجزائيـة، التـي يتعـرض لهـا مرتكـب المخالفـة طبقـا لمـا 
 ، المتعلق بمجلس المحاسبة.02-10الأمر  المعدلة والمتممة من 91جاءت به المادة 

غير أن هذا الأمر لم يعدل بمبلغ الغرامة، بل بقي نفس المبلغ الـذي نـص عليـه الأمـر 
، حيث يعادل المرتب السنوي الإجمالي الذي يتقاضاه العون المعني عند ارتكـاب 20-95رقم 

 (.89المخالفة )م/

، المخالفــات المرتكبــة 02—10رقــم  وقــد شــمل تشــديد العقوبــات الماليــة، بموجــب الأمــر
 من طرف المحاسبين العموميين والتي تتجسد في حالتين:

حالـــة تـــأخر المحاســـب العمـــومي عـــن إيـــداع حســـابه علـــى التســـيير أو عـــدم الحالـــة الأولـــى: -
 إرسال المستندات الثبوتية.
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ها يقوم مجلس المحاسبة بناء على هذه المخالفـة، بإصـدار غرامـة ماليـة، تـم رفـع حـدود
 دج. 10.000دج. و 1000، بعدما كانت تتراوح بين 1دج 50.000دج، و 5000ما بين 

حيث منح المشرع إمكانية إرسال مجلس المحاسبة أمـرا إلـى المحاسـب العمـومي لتقـديم 
يومــا، غيــر أنــه، وفــي حالــة عــدم تقديمــه الحســابات فــي الأجــل  60حســابه فــي أجــل لا يتــراوح 

دج  500إكراهــا ماليــا علــى المحاســب والــذي تــم رفعــه إلــى المحــدد، يطبــق مجلــس المحاســبة 
 دج. 100بعدما كان يقدر بـ 

حالــة رفــض الهيئــات الخاضــعة لرقابــة مجلــس المحاســبة تقــديم الحســابات أو الحالــة الثانيــة: -
المســتندات إلــى مجلــس المحاســبة عنــد إجــراء التــدقيقات والتحقيقــات، حيــث يقــوم هــذا الأخيــر 

بعـدما كانـت  2دج 50.000دج، و 5000، تم رفعها إلى حدود مـا بـين بإصدار عقوبات مالية
 دج. 10.000دج و 1000تتراوح بين 

وعليه، تخلص إلى أن تشديد العقوبات المالية في حالـة معاينـة المجلـس لمخالفـات فـي 
تسيير النفقات محـل الصـفقات العموميـة، سيسـاهم فـي تـدعيم كيفيـات الرقابـة علـى الاسـتعمال 

 لهذه النفقات.العقلاني 
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 خاتمة
لقد جاء قانون الصفقات العمومية بهدف المحافظة وحماية المال العام، باعتبار أن  

الصفقات العمومية هي وسيلة قانونية وضعها المشرع في يد الإدارة العامة لتسيير هذه 
تطورات السياسية الأموال، لذلك حرص المشرع على مواكبة قانون الصفقات العمومية لل

والاجتماعية، من خلال وضع نظام رقابي يتماشى وأهداف إبرام الصفقات العمومية، حيث 
 247-15فرض علبها أشكالا مختلفة من الرقابة المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي 

 وتم تصنيفها إلى رقابة داخلية وخارجية، قبلية وبعدية ورقابة وصائية.

رار تكثيف الجهود القانونية لمحاولة التغطية التشريعية الدقيقة ذلك يجب استمورغم     
لمراحل إبرام الصفقات العمومية وكذا الرقابة عليها لتفادي التلاعبات المالية والحد من 

 الظواهر السلبية قصد تحقيق المصلحة العامة وترشيد نفقات المال العام.
 النتـــــــــــائج 
 ية إدارة كفؤة وفعالة وموظفين مؤهلين ومدربين، ومساندة يتطلب إبرام الصفقات العموم

 حكومية.
  تحديثات وهذا بهدف منح تسهيلات الغرض  247-15شمل قانون الصفقات العمومية

 منها تذليل الصعوبات التي تعيق السير الحسن لمشاريع الدولة.
  ام صفقاتها يعتبر أسلوب طلب العروض قاعدة عامة تلجأ إليها المصلحة المتعاقدة لإبر

في توضيح الإجراءات المختلفة  247-15وأسلوب التراضي استثناء، حيث توسع المرسوم 
للتراضي وأشكاله والحالات التي يتم اللجوء إليه بشكيليه التراضي البسيط والتراضي بعد 

 الاستشارة.
 تم تقليص الوثائق المكونة لملف الترشح واستبدالها بالتصريح بالترشح بهدف السماح 

للمصالح المتعاقدة بتلبية حاجاتها في شفافية وفعالية، ولتخفيف إجراءات إبرام الصفقات 
 العمومية.
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  اعتماد نظام تعدد لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض، وذلك بإحداث لجنة دائمة أو
أكثر مكلفة بفتح الأظرفة وتقييم العروض، كما جاء تنظيم الصفقات العمومية الجديد بأحكام 

 ة تتعلق بعضوية اللجنة بتوفر شرط الكفاءة وتبعية الموظف للمصلحة المتعاقدة.جديد
 .توسيع مجال الطعن كإضافة لمبدأ الشفافية في حالات الإلغاء وعدم الجدوى 
  استحداث لجان على مستوى الوزارات والولايات للتسوية الودية للنزاعات، وكذا

 المرفق العام. استحداث سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات
 التوصيــــــــــــــات 
  ضرورة تنظيم لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض أكثر وذلك بتحديد عدد الأعضاء

 والنصاب القانوني لكي تصح اجتماعاتهم.
  إنشاء شبكة لهيئات التكوين والاستشارة تكون مختصة في الصفقات العمومية لتأهيل

 الكفاءات من أجل تطبيق أحسن.
 ام الفعلي بقطاع الصفقات العمومية من خلال إدراج أيام تحسيسية حول الاهتم

 الصفقات والمقاولة سواء على مستوى الجامعات أو على مستوى دار الثقافة.
   يجب تناول سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام المستحدثة في

همية لها، وكذا الإفصاح عن في أكثر من مادة لإضفاء قدر أكبر من الأ 247-15المرسوم 
 النصوص التنظيمية المؤطرة لها.

  الاستفادة من تجارب الدول من خلال تشجيع التعاون الدولي وتبادل الخبرات
 المعلومات الخاصة بإبرام الصفقات وآليات الرقابة عليها.

 آفــــــــــاق الدراسة 

ل إلى النتائج المذكورة أعلاه، بعد تعرضنا لموضوع الرقابة على الصفقات العمومية والوصو 
وتقديم مجموعة من التوصيات التي نرجو أن تساهم ولو بالقدر اليسير في إثراء الموضوع 
والذي يمكن أن يفتح أفاقا جديدة لاستمرارية البحوث والدراسات في مجال الصفقات 

 العمومية، وعليه فإننا نقترح أفاقا للدراسة تتمثل في:
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 ة في البرامج التنموية المحلية.دور الصفقات العمومي 
 .فعالية آليات الرقابة على الصفقات العمومية في الحفاظ على المال العام 

 سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
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 ، المتعلق بتنظيم وسير مجلس المحاسبة.04/12/1990المؤرخ في  32-90القانون رقم  .70
هـ،  1431جمادى الأولى عام  24القرار الوزاري المشترك المعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .71

حدد رزنامة تنفيذ الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها والمطبقة على ، ي2010مايو  09الموافق لـ 
 ميزانيات البلديات.

 1967جوان17ه الموافق لـ ـ1387ربيع الأول  09المؤرخ بتاريخ  90-67من الأمر رقم  01المادة  .72
ه 1387ربيع الأول 19بتاريخ  52يتضمن قانون الصفقات العمومية، صادر بالجريدة الرسمية عدد

 .1967جوان 27الموافق لـ 
، يتضمن تنظيم الصفقات 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  02المادة  .73

 .2015سبتمبر  20، المؤرخة في 50العمومية وتفويض المرفق العام، صادر في الجريدة الرسمية عدد 
الموافق لـ  1412الأولى جمادى 02المؤرخ في  434-91من المرسوم التنفيذي رقم  03 المادة .74
 6المؤرخة في  57يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، صادر في الجريدة الرسمية عدد 1991نوفمبر 09

 .1991نوفمبر 13هـ الموافق لـ 1412 جمادى الأولى
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الموافق  1423 جمادي الأولى 13المؤرخ بتاريخ  250-02من المرسوم الرئاسي رقم  03 المادة .75
جمادى  17المؤخة في 35ظم الصفقات العمومية صادر في الجريدة الرسمية رقم ين2002أيوليو 24ـل

 .2002يوليو 28الموافق لــ  1423الأولى
 2010أكتوبر 07الموافق ل  1431المؤرخ في شوال  236-10رقم من المرسوم الرئاسي 04المادة  .76

 7، المؤرخة في 58مية عددالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم، صادر في الجريدة الرس
 .2010أكتوبر 

أفريل 10الموافق لـ 1402جمادى الثانية 16المؤرخ بتاريخ  145-82من المرسوم رقم  04المادة  .77
 19المؤخة في 15ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي صادر في الجريدة الرسمية رقم  1982

 .1982أفريل  13 الموافق لــ  1402جمادى الثانية 
، المتعلق بالرقابة السابقة 16/11/2009المؤرخ في  374-09من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  .78

 للنفقات التي يلتزم بها.
، المتعلق بمجلس 26/08/2010المؤرخ في  02-10المعدلة بموجب الأمر رقم  100المادة  .79

 المحاسبة.
المعدل والمتمم  18/01/2012في ، المؤرخة 23-12مكرر من المرسوم الرئاسي رقم  126المادة  .80

 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 236-10للمرسوم رقم 
، المتعلق بالرقابة 16/11/2009، المؤرخ في 374-09مكرر من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  .81

 .67السابقة للنفقات التي يلتزم بها، الجريدة الرسمية العدد 
، المحدد لصلاحيات 06/09/2008، المؤرخ في 272-08من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  .82

 .50المفتشية العامة للمالية، الجريدة الرسمية العدد 
، المعدل والمتمم للمرسوم 16/11/2009، المؤرخ في 374-09من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  .83

ات التي يلتزم بها، ، المتعلق بالرقابة السابقة للنفق14/11/1992، المؤرخ في 414-92التنفيذي رقم 
 ..67الجريدة الرسمية العدد 

، المتعلق بالرقابة السابقة 14/10/1992، المؤرخ في 414-92من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  .84
 .82للنفقات التي يلتزم بها المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية العدد 

المتعلق بمجلس المحاسبة ، 26/08/2010، المؤرخ في 02-10مكرر من الأمر رقم  27المادة  .85
 .20-95المعدل والمتمم للأمر رقم 

المتضمن تنظيم الصفقات  07/10/2010المؤرخ في  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  3المادة  .86
 العمومية.

، والمتعلق بالمحاسبة العمومية، 1990غشت  15المؤرخ في  21-90من القانون رقم  33المادة  .87
 .35الجريدة الرسمية العدد 
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المحدد لصلاحيات  06/09/2008المؤرخ في  272-08من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة  .88
 .50المفتشية العامة للمالية، الجريدة الرسمية العدد 

، المحدد لصلاحيات 06/09/2008المؤرخ في  272-08من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة  .89
 المفتشية العامة للمالية.

، المعدل والمتمم للمرسوم 16/11/2009، المؤرخ في 374-09يذي رقم من المرسوم التنف 5المادة  .90
 .67، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، الجريدة الرسمية العدد 414-92التنفيذي رقم 

، المتعلق بمجلس المحاسبة 26/08/2010، المؤرخ في 02-10مكرر من الأمر رقم  57المادة  .91
 .20-95ر رقم المعدل والمتمم للأم

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة  9المادة  .92
، والمصادق عليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003أكتوبر  31بنيويورك، بتاريخ 

 .2009أبريل  19المؤرخ في  04-128
متحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة من اتفاقية الأمم ال 9المادة  .93

-04، المصادق عليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 31/10/2003بنيويورك يوم 
 .26، في مادته التاسعة، الجريدة الرسمية العدد 19/04/2004الموافق لـ  128
، المتعلق بالرقابة السابقة 14/11/1992، المؤرخ في 414-92من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة  .94

 للنفقات التي يلتزم بها.
، المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل 26/08/2010، المؤرخ في 02-10من الأمر رقم  91المادة  .95

 .20-95والمتمم بالأمر رقم 
للنفقات التي يلتزم  المتعلق بالرقابة السابقة 19992نوفمبر14المؤرخ في  414-92المرسوم التفيذي .96

 .82بها، صادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
المتضمن تنظيم الهياكل المركزية  06/09/2008، المؤرخ في 273-08المرسوم التنفيذي رقم  .97

 للمفتشية العامة للمالية.
وم التنفيذي رقم ، المعدل والمتمم للمرس16/11/2009المؤرخ في  374-09المرسوم التنفيذي رقم  .98
 .67، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، الجريدة الرسمية العدد 92-414
المحدد لشروط وكيفيات رقابة وتدقيق  22/02/2009المؤرخ في  96-09المرسوم التنفيذي رقم  .99

 المفتشية العامة للمالية لتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية.
، المتعلق بتنظيم الهياكل المركزية 20/01/1992المؤرخ في  32-92ذي رقم المرسوم التنفي .100

 .6للمفتشية العامة للمالية، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية العدد 
، المتعلق بتنظيم المصالح الخارجية 20/01/1992، المؤرخ في 33-92المرسوم التنفيذي رقم  .101

 ، المعدل والمتمم.للمفتشية العامة للمالية مع بسط اختصاصاتها
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، المعدل والمتمم بموجب المرسوم 22/02/1992المؤرخ في  78-92المرسوم التنفيذي رقم  .102
 ، المحدد لصلاحيات المفتشية العامة للمالية.272-08التنفيذي رقم 

، المتضمن تنظيم الصفقات 26/10/2008، المؤرخ في 338-08المرسوم الرئاسي رقم  .103
 العمومية، المعدل والمتمم.

، 07/10/2010المؤرخ في  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  172، 171، 170المواد  .104
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم.
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اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم  .105
الموافق لـ  128-04يها من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، المصادق عل31/10/2003
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 ملخص
 

لقد جاء قانون الصفقات العمومية بهدف المحافظة وحماية المال العام، باعتبار أن الصفقات  
العمومية هي وسيلة قانونية وضعها المشرع في يد الإدارة العامة لتسيير هذه الأموال، لذلك حرص 

تطورات السياسية والاجتماعية، من خلال وضع المشرع على مواكبة قانون الصفقات العمومية لل
نظام رقابي يتماشى وأهداف إبرام الصفقات العمومية، حيث فرض علبها أشكالا مختلفة من الرقابة 

وتم تصنيفها إلى رقابة داخلية وخارجية، قبلية  247-15المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي 
 وبعدية ورقابة وصائية.

رار تكثيف الجهود القانونية لمحاولة التغطية التشريعية الدقيقة لمراحل ذلك يجب استمورغم     
إبرام الصفقات العمومية وكذا الرقابة عليها لتفادي التلاعبات المالية والحد من الظواهر السلبية 

 قصد تحقيق المصلحة العامة وترشيد نفقات المال العام.
 داريةي الإالدعاو  –الصفقات العمومية المفتاحية: الكلمات 

Sommaire 

  La loi sur les marchés publics est venue dans le but de préserver et de protéger l'argent 

public, considérant que les marchés publics sont un moyen juridique que le législateur a mis entre 

les mains de l'administration publique pour gérer ces fonds. Par conséquent, le législateur a tenu à 

suivre le rythme de la loi sur les marchés publics avec les évolutions politiques et sociales, en 

mettant en place un système de contrôle conforme aux objectifs de la conclusion des marchés 

publics. Là où ses loges imposaient diverses formes de contrôle stipulées dans le décret présidentiel 

n ° 15-247, elles étaient classées en contrôle interne et externe, tribal, post et gardien. Malgré cela, 

les efforts juridiques doivent continuer à s'intensifier pour tenter de couvrir avec précision les étapes 

de la conclusion des marchés publics, ainsi que de les contrôler, pour éviter les manipulations 

financières et réduire les phénomènes négatifs afin de réaliser l'intérêt public et de rationaliser les 

dépenses de l'argent public.  

Mots clés: marchés publics - contentieux administratif 



 

 

 

 


